اجتهادات القانون الإداري  

الجزء السادس
جامعة ـ أعضاء هيئة التدريس ـ نقلهم الى جهة عامة أخرى ـ اختصاص 
ـ ان المشرع اسبغ على الأساتذة الجامعيين حصانة تعصمهم من النقل ضمن الحدود ومن خلال النهج الذي رسمته أحكام المادتين /80 و 81/ من قانون تنظيم الجامعات وبموجبها لا يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية الى الوظائف العامة خارج الجامعة الا بموافقة مجلس التعليم العالي. وما دامت هذه الموافقة قد صدرت، فلا يسوغ أن ينسب الى مرسوم النقل قصد تجاوز الحصانة المشار اليها أو هدف التأديب أو فرض العقوبة المقنعة.
ـ تخرج القرارات المتعلقة بالنقل البحت من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
ـ الوظيفة خدمة عامة تؤدى في المرافق العامة ولدى الجهة المناسبة وفقاً لما تمليه المصلحة العامة.
  * القرارات /818/ في الطعن /577/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها /819 و 820/ لسنة 1990.
جامعة ـ أعضاء هيئة التدريس ـ وضعهم تحت تصرف وزير التعليم العالي ـ قرار اداري 
القرار الصادر بوضع مدرس تحت تصرف وزير التعليم العالي مؤقتاً ريثما يصدر مرسوم بنقله الى وظيفة أخرى، لايعتبر حائزاً على الخصائص التي تجعل منه قراراً ادارياً نهائياً بالمفهوم المصطلح عليه فقهاً واجتهادا.
  * القرار 821 في الطعن 588 لسنة 1990 لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ رضوان
دعوى ـ حكم ـ تبليغه لادارة قضايا الدولة ـ ادعاء البطلان
مهر سند تبليغ الحكم بخاتم رئيس ديوان فرع ادارة قضايا الدولة في المحافظة واقتران ذلك بالتوقيع الخطي لمستلم التبليغ، يجعل هذا التبليغ متفقاً مع الاجراءات المنصوص عليها في قانون أحداث ادارة قضايا الدولة. ويكون الدفع المثار ببطلان التبليغ الجاري لأن الموظف المستلم له ليس برئيس الديوان وأن تعيينه كمعاون لرئيس الديوان قد ألغي قبل تاريخ التبليغ، جديراً بالرفض.
  * القرار /1050/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
دعوى ـ حكم قطعي ـ طعن نفعاً للقانون ـ ادعاء جديد
سبق الفصل بموضوع النزاع بحكم اكتسب الدرجة القطعية موجب لعدم البحث فيه ثانية ولو كان ثمة طعن بالنقض نفعاً للقانون لمَّا يفصل فيه بعد.
  * القرار /456/ في الطعن /421/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
دعوى ـ طعن ـ رسم ـ تقديم الطعن بعد انتهاء المهلة
ـ تسجيل الطعن يتم ويكتمل بتاريخ تسديد الرسم.
ـ تقديم الطعن بعد انتهاء مهلة الطعن بيوم يحتم عدم قبوله.
  * القرار /910/ في الطعن /1925/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
دعوى ـ طلب وقف تنفيذ ـ تقديمه بعد تسجيل الدعوى
اشترطت المادة /21/ من قانون مجلس الدولة أن يقدم طلب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى.
  * القرار /496/ في الطعن /3786/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
دعوى ـ صحية تمثيل ـ ادارة قضايا الدولة ـ شركات القطاع المشترك ـ شركة الكرنك.
صدور حكم على احدى شركات القطاع المشترك (شركة الكرنك) بتوهم أن ادارة قضايا الدولة تمثلها أمام المحكم قانونا يجعل الحكم مشوباً بمخالفة قانونية جسيمة تستوجب الغاءه.
  * القرار /427/ في الطعن /2267/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها 428 في الطعن 2397 لسنة 1990.
شركة الفرات لصناعة الجرارات الزراعية ـ قضايا العاملين فيها ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص
شركة الفرات لصناعة الجرارات الزراعية من الشركات المختلطة وهي لا تعتبر من الجهات العامة المعرفة بالمادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولم يصدر قرار بتطبيق أحكام القانون المذكور عليها كلاً أو بعضاً، فتكون محكمة البداية المدنية غير مختصة للنظر في دعاوى العاملين لديها.
  * القرار /248/ في الطعن /283/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
شهادة ـ إِلغاؤها
إن ما هو ثابت بالوثائق الرسمية مقدم على ما سواه. وعلى ذلك، فان ثبوت كون اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية للطالب المدعي من خلال وثيقتين رسميتين يجعل قرار الادارة بالغاء شهادته تأسيساً على أن الورقة التي وجدت بين أوراق امتحانه في مادة اللغة الأجنبية كانت باللغة الانكليزية وقد كتبت بغير خطه غير قائم على سند قويم من الواقع ومفتقر الى المؤيد القانوني، سيما وأن في ذلك القرار مساس بالمركز القانوني للمدعي الذي استقر وترتب عليه انتسابه للجامعة وقطعه شوطاً في الدراسة فيها.
  * القرار /98/ في الطعن /1732/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل ـ أجور ـ تسويتها بحكم قضائي ـ فروق ـ أحكام قضائية ـ خلو صورة الحكم من خاتم التصديق ـ أثره
ـ خلو صورة الحكم التي قدمها المدعي تأييدا لدعواه من خاتم التصديق لا يؤثر على صحة استناد الحكم الطعين اليها.
ـ الحصول على حكم قضائي مبرم بتسوية الأجور يعطي الحق بالفروق الناجمة عن هذه التسوية عن خمس السنوات السابقة لتاريخ اقامة الدعوى.
  * القرار /395/ في الطعن /306/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ أجور ـ حد أدنى
خضوع المدعية لأحكام النظام النافذ في الجهة المعينة فيها وليس لأحكام قانون العمل يجعل مطالبتها بتشميلها بالحد الأدنى للأجور مفتقرة الى المستند القانوني الصحيح.
  * القرار /266/ في الطعن /3110/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 ـ هيئة التحكيم العمالية 
عدم مطالبة المدعي بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 10 لسنة 1962 غداة صدور قرار هيئة التحكيم العمالية القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي المذكور على عمالها وتصديقه في عام 1983، يغلق المجال أمام العودة للمجادلة في هذا الشأن، سيما وأن المدعي قد ترك العمل قبل المطالبة بذلك.
  * القرار /267/ في الطعن /314/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 ـ تسوية وضع
بعد تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بقرار اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء لا يبقى ثمة مجال للعودة للمناقشة في صدد الأوضاع الوظيفية السابقة.
  * القرار /294/ في الطعن /464/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 ـ مركز قانوني
استقرار المركز القانوني للعامل المدعي على أساس أجره المحدد بقرار تعيينه يجعل من الممتنع عليه العودة للمجادلة في شأن مدى استحقاقه الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم 10 لسنة 1962.
  * القرار /715/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 ـ تقادم
مطالبة العامل في عام 1986 بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 تعتبر ساقطة بالتقادم الطويل بعد أن اتضح أنه يعمل لدى الجهة العامة المدعى عليها منذ عام 1961. كما أن مطالبته عن السنوات الخمس السابقة للادعاء قد سقطت بالتقادم الخمسي.
  * القرار /842/ في الطعن /771/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ استقالة ـ قبولها ـ طعن ـ دعوى الغاء
ان من شروط قبول دعوى الغاء القرارات الادارية المتعلقة باستقالة العاملين من الوظيفة: أن تكون مسبوقة بالتظلم الى الهيئة الادارية التي أصدرت القرار ـ أو الى الهيئات الرئيسية ـ وأن تنتظر المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.
  * القرار /4/ في الطعن /544/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل ـ استقالة حكمية ـ أجور
لا محل لمطالبة العامل بأجوره عن فترة توقفه عن العمل بسبب اعتباره بحكم المستقيل ما دام القرار المتضمن ذلك لم يشبه خطأ قانوني.
  * القرار /634/ في الطعن /666/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ استقالة حكمية ـ اعفاء من العقوبة ـ أثره على الاعادة الى العمل
لا إِلزام على الادارة في اعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل الى العمل في حاد اعفائه من العقوبة الجزائية طالما لم يصدر خطأ منها في قرار اعتباره بحكم المستقيل.
  * القرار /471/ في الطعن /947/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ استقالة حكمية ـ باعث شخصي ـ الغاء القرار ـ آثاره
اصدار قرار اعتبار المدعي بحكم المستقيل بدافع من الخلافات الشخصية وبعد الايعاز بعدم تمكينه من التوقيع على سجل الدوام يجعل هذا القرار غير قائم على مبرراته ومستوجب الالغاء بكل ما يترتب عليه من آثار سوى استحقاقه الأجر عن فترة الانقطاع، اذ يستحق العامل تعويضاً تقدره المحكمة.
  * القرار /1049/ في الطعن /1302/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ تقرير طبي من خارج البلاد
انه اذا ما جاز اعتبار التقرير الطبي الذي يستند اليه المدعي والذي لا يتضمن ما يفيد بأن حالته الصحية تمنعه من السفر والعودة الى الوطن خلال المدة المحددة فيه، اذا ما جاز اعتباره مبررا لمنح المدعي اجازة صحية تنتهي بانتهاء مدته، فقد كان على المدعي العودة الى عمله بعد خمسة عشر يوما من انتهاء تلك الاجازة المفترضة وذلك عملا بالفقرة /4/ من المادة 136 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  * القرار /568/ في الطعن /1460/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى الغاء
طلب العامل المدعي الغاء القرار باعتباره بحكم المستقيل لانقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما دون اذن رسمي أو عذر شرعي يدخل في عداد دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة لاقامة دعوى الالغاء في المادة 22 من قانون مجلس الدولة وذلك في غضون ستين يوما من تاريخ ثبوت علمه اليقيني بصدور القرار.
  * القرار /304/ في الطعن /768/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى الغاء ـ قرار اداري
ـ يتوقف الطعن بالقرارات الادارية التي يترتب عليها انهاء خدمة العامل على تقديمه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ العامل هذا القرار أو ثبوت علمه اليقيني به.
ـ وتقديم الدعوى بعد انقضاء هذا الميعاد القانوني موجب لعدم قبولها شكلا.
  * القرار /1046/ في الطعن /1162/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى الغاء ـ عفو عامل ـ أثره على ميعاد الطعن
1ـ لا تقبل الدعوى التي تقوم على الطعن بقرار الاستقالة الحكمية اذا تبين أنها مقامة بعد فوات الميعاد القانوني.
2ـ ولا يغير من ذلك صدور عفو عام عن جرائم ترك العمل بحسبان أنه ليس من شأن هذا العفو أن يؤدي الى افتتاح مواعيد جديدة لدعوى الالغاء.
  * القرار /21/ في الطعن /1659/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني
عامل ـ استقالة حكمية ـ طلب اجازة لم يقترن بالموافقة ـ غياب لأسباب اضطرارية.
ـ في تبرير الغياب لا يعتد بمجرد طلب الإجازة ما لم يقترن بموافقة من السلطة المختصة تبلغ للعامل قبل الانقطاع عن العمل، كما لا يعتد بزعم الخوف من الثأر ما لم يتأيد ذلك بدليل مقنع.
ـ عدم صدور صك باعادة المدعي الى عمله واعتبار غيابه مبرراً يجعل الاستناد الى نص الفقرة (ب) من المادة 136 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة في غير محله. أساس ذلك أن الفقرة المذكورة قد اشترطت أن تكون العودة الى العمل قبل انقضاء المدد الموجبة لاعتبار العامل بحكم المستقيل.
  * القرار /399/ في الطعن /540/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ استقالة حكمية ـ عدم مباشرة
ادعاء المدعي بأن عدم مباشرته عمل سائق جرار الذي كلف به انما كان بسبب عدم تسليمه الجرار دون أن يثبت أنه تظلم من ذلك، واصراره على اعادته الى عمله السابق كسائق السيارة، يدل على عدم التزامه بأمر تحويله الى سائق جرار ويجعل موقف الشركة باعتباره بحكم المستقيل لانقطاعه عن العمل الذي كلف به قائماً على مبرراته.
  * القرار /406/ في الطعن /695/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ استقالة حكمية ـ عفو عام ـ طي القرار ـ تاريخ نفاذه ـ دعوى الغاء ـ ميعاد اقامتها ـ علم يقيني
ـ صدور قرار طي الاستقالة الحكمية بناء على قانون العفو وعلى قيام العامل بوضع نفسه تحت تصرف الادارة، يجعل أثر الطي ناقداً منذ تاريخ المباشرة.
ـ من شروط قبول دعوى الغاء القرار الاداري أن تقام خلال ستين يوما من تاريخ تبلغ القرار أو نشره أو العلم اليقيني به.
ـ علم المدعي اليقيني بصدور قرار الاستقالة الحكمية يعتبر حاصلا منذ تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الادارة وكان عليه أن يقيم الدعوى بالغاء هذا القرار خلال ستين يوما من ذلك التاريخ ما دام لم يلجأ الى قطع هذا الميعاد بالتظلم.
  * القرار /936/ في الطعن /2377/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ استقالة حكمية ـ غياب متفرق
تجاوز مجموع أيام الغياب المتفرق غير المشروع ثلاثين يوما في السنة، يجعل قرار الادارة باعتبار العامل بحكم المستقيل موافقاً لأحكام المادة /136/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة طالما أنه لم يطعن في حينه بالقرارات الصادرة باسباغ صفة الغياب غير المشروع على مدد غيابه.
  * القرار /495/ في الطعن /3230/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ استقالة حكمية ـ مغادرة القطر على وجه غير قانوني ـ تقرير طبي ـ أجور وتعويضات.
مغادرة المدعي القطر على وجه غير قانوني دون اجازة مسبقة، يجعل التقرير الطبي الذي حصل عليه بعد صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل غير مقبول والقرار المذكور موافقاً للقانون، ولا يستحق بالتالي أي تعويض عن فترة توقفه عن العمل.
  * القرار /658/ في الطعن /1907/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ إِعادة الى الوظيفة ـ سحب القرار ـ طعن ـ دعوى الغاء
ـ وفقاً للمادة /22/ من قانون مجلس الدولة فان من شروط قبول دعوى الغاء القرار الاداري أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغ القرار أو نشره أو العلم اليقيني به.
ـ علم المدعي اليقيني بالقرار الساحب لقرار إِعادته الى الوظيفة ـ المتمثل بانفكاكه عن العمل ـ وعدم قطعه الميعاد القانوني بتقديم تظلم يجعل دعواه بالغاء القرار المذكور المقدمة بعد ذلك الميعاد حقيقة بعدم القبول.
  * القرار /611/ في الطعن /1468/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ إِعادته الى الخدمة بالأجر والصفة السابقين ـ طعن ـ دعوى إِلغاء
الطعن بقرار الادارة باعادة المدعي الى عمله بذات الصفة والأجر اللذين كان عليهما قبل انهاء عمله انما يخضع للمواعيد المقررة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة لدفع دعوى الالغاء.
  * القرار /210/ في الطعن /262/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل ـ إِنهاء خدمته بظن بلوغ السن ـ سحب القرار ـ أجور وتعويضات 
سحب قرار الادارة بانهاء خدمة العامل استناداً لقاعدة عدم الأخذ بتصحيحات السن يجعل غيابه عن العمل مبرراً ويوجب احتساب مدته في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والتقاعد، ويستحق عن أجوره خلال تلك الفترة تعويضاً يقدره القضاء.
  * القرار /574/ في الطعن /2928/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ إِنهاء خدمة ـ طعن ـ دعوى إِلغاء
يتعين اقامة الدعوى بطلب الغاء قرار انهاء خدمة العامل خلال الميعاد القانوني المحدد للطعن بالقرارات الادارية.
  * القرار /747/ في الطعن /2968/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ تثبيته بحكم قضائي ـ عدم اعادته الى العمل بعد انهائه خدمة العمل ـ طعن نفعاً للقانون ـ دعوى.
الدعوى التي تتغيا قرار الادارة الضمني بعدم اعادة المدعي للعمل بعد انهائه خدمة العلم تعتبر سابقة لأوانها ما دام لم يبت بعد بالطعن نفعاً للقانون بالحكم القاضي بتثبيته.
  * القرار /547/ في الطعن /697/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ تحقيق اداري 
تأدية المدعي الى المحقق الاداري المبلغ الذي يطالب باعادته اليه وقد كانت خلافاً للأصول المحاسبية المتبعة المتبعة تجعل اختلاس هذا المبلغ فيما بعد معتبراً من قبيل الخطأ الشخصي لا  من قبيل الخطأ المرفقي فلا تترتب على الشركة أية مسؤولية جراء هذا الاختلاس.
  * القرار /446/ في الطعن /335/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ ترفيع ـ تجاوز سقوف ـ تأشير قرار الترفيع من الجهاز المركزي ـ فروقات ـ استردادها
1ـ لا يحتج بالحق المكتسب وباقتران قرارات الترفيع بتأشيرة الجهاز المركزي للرقابة المالية ما دام الترفيع قد جاء مخالفاً للسقف المقرر للرواتب. أساس ذلك أن سلطة الادارة بهذا الشأن مقيدة ولا يجوز تجاوز سقوف الترفيع المحددة.
2ـ ومع ذلك فلا يسوغ استرداد المبالغ المقبوضة زيادة عن سقف الترفيع لتعارضه مع فكرة الحق المكتسب.
  * القرار /639/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها 640 لسنة 1990
عامل ـ ترفيع ـ تقييم الأداء ـ ادارة ـ رقابة القضاء على نشاطها
في مجال تقييم أداء العاملين فان رقابة القضاء الاداري على نشاط الادارة منوطة بثبوت عيب الانحراف بالسلطة.
  * القرار /1119/ في الطعن /1363/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ ترفيع ـ دعوى الغاء
طلب رد أثر ترفيع العامل الى تاريخ استحقاقه وتعديل الترفيعات اللاحقة على هذا الأساس، ينطوي على منازعة تدخل في عداد دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.
  * القرار /358/ في الطعن /1980/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل ـ ترفيع ـ دعوى الغاء
ـ تأخر المدعي أكثر من سنتين من ترفيعه الأخير في المطالبة بالترفيع عن المدة المنقضية ما بين تاريخ صدور قرار قبول استقالته وبين تاريخ طي هذا القرار يجعل مركزه القانوني محدداً على أساس الترفيع المذكور.
ـ وكذلك، يعتبر المركز القانوني للمدعي محدداً على أساس الترفيع المذكور.
ـ وكذلك، يعتبر المركز القانوني للمدعي محدداً على أساس قرار تسوية وضعه الجاري وفق أحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بعد اكتسابه الحصانة المانعة من السحب والالغاء.
  * القرار /722/ في الطعن /1170/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ ترفيع ـ دعوى إِلغاء
المطالبة بالترفيع أمام القضاء الاداري تتقيد بميعاد دعوى الالغاء المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة.
  * القرار /969/ في الطعن /636/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ ترفيع ـ دعوى إِلغاء ـ تظلم وجوبي ـ علم يقيني
ـ ثبوت التظلم واقامة الدعوى في الميعاد القانوني، شرط لقبول الطعن بقرار الادارة بطي قرار الترفيع وبقرارها بالترفيع الى ذات المرتبة والدرجة التي تم الترفيع اليها بموجب القرار الأول. سيما اذا كان المدعي في حينه من الموظفين الخاضعين في الدعاوى المتعلقة بترفيعهم لقانون مجلس الدولة وقانون الموظفين الأساسي.
ـ حصول العلم اليقيني بالقرارين محل الطعن مفترض بمجرد حلول موعد استحقاق الترفيع الى الدرجة الأعلى، دون حصوله.
ـ عدم اثبات حصول التظلم وتقديم الدعوى بعد أكثر من سبعة أشهر على صدور أي من القرارين المذكورين، موجب لعدم قبول الدعوى.
  * القرار /1047/ في الطعن /1189/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ ترفيع ـ رد أثره الى تاريخ الاستحقاق ـ دعوى إِلغاء
وفقاً لنظرية حصانة القرارات الادارية تباشر اجراءات الدعوى برد أثر الترفيع الى تاريخ الاستحقاق في خلال ستين يوما من تاريخ تبلغ القرار بالترفيع أو العلم اليقيني به.
  * القرار /1142/ في الطعن /453/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ تسريح سابق لنفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ أجور ـ لجنة قضايا تسريح العمال.
1ـ قضت المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1964 المعدلة، بالزام أصحاب العمل اذا عمدوا الى تسريح عمالهم دون عرض على اللجنة المختصة، بدفع الحد الأدنى لأجورهم أو (80%) من الأجر الفعلي وعلى أن يستأنف عقد العمل بقية آثاره الحقوقية من تاريخ صدور الحكم.
2ـ منح العامل المسرح دون عرض على اللجنة المذكورة، كامل أجوره عن فترة تسريحه قبل اعادته الى الخدمة مخالفة لأحكام تلك المادة.
  * القرار /590/ في الطعن /297/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ تسريح مقضى بالغائه ـ أجور
الأصل في الأجر أنه مقابل العمل. ولا يسوغ اعطاء العامل المسرح أجره عن فترة تسريحه المقضي بالغائه طالما أنه لم يقم بالعمل فعلاً بل يستحق تعويضاً يعود تقديره الى القضاء.
  * القرار /115/ في الطعن /200/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل ـ تسريح مقضى بالغائه ـ أجور ـ لجنة قضايا تسريح العمال
ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة لم يعد عمال الدولة مشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 49 لسنة 1962.
ـ ان العامل الذي يقضى بالغاء قرار فصله من الخدمة لا يتقاضى تلقائيا أجوره وتعويضاته الوظيفية عن فترة بقائه خارج الوظيفة بل يعطى تعويضاً جزافياً يعود تقديره للقضاء.
ـ استيفاء المدعي المبالغ جداول تحصيل الأجور التي نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل يعتبر تعويضاً كافياً عن فترة بقائه خارج الوظيفة ولا تسوغ له المطالبة بالتعويض العائلي وتعويض التدفئة.
ـ لا سند لمطلب المدعي المتعلق بالاحتفاظ بأجره السابق بعد اذ تحدد أجره وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  * القرار /552/ في الطعن /783/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ تسريح مقضى بالغائه ـ أجور
1ـ إن مطالبة السعادة المسرح بالأجور خلال فترة التسريح الملغى ضحى بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة مقيداً بالأحكام الواردة في هذا القانون والتي لا تجيز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائماً بها بصورة فعلية أو موجوداً في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها.
2 ـ يستحق العامل عن فترة تسريحه المقضى بالغائه تعويضاً يعود للمحكمة تقديره.
  * القرار /16/ في الطعن /153/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها ذي الرقم /67/ في الطعن ذي الرقم 1233 لسنة 1990.
عامل ـ تسريح صحي نتيجة حادث ـ اصابة عمل ـ لجنة تسريح العاملين الطبية 
ـ ليس من صلاحية لجنة تسريح العاملين الطبية البت في مسألة ما إذا كانت معلولية العامل ناشئة أم غير ناشئة عن طارئ عمل بحسبان أنها مسألة تكييف قانوني لواقعة مادية.
ـ وقوع الحادث الذي نجمت عنه معلولية المدعي خارج أوقات الدوام الرسمي للوظيفة وبعد حضوره لاجتماع حزبي ليس له صلة بالوظيفة، يخرجه عن مفهوم اصابة العمل.
  * القرار /979/ في الطعن /1214/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ تسليم واستلام ـ أجور
ان من حق العامل الذي اضطر الى اجراء التسليم والاستلام أن يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجر شهري تقاضاه، أما تأدية التعويض له عن شهر آخر فهو أمر جوازي يتوقف على صدور قرار من الوزير المختص عملاً بالفقرة (ب) من المادة 96 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  * القرار /736/ في الطعن /1577/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ تسوية وضع ـ أجور
ان اكتساب قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء قبل تاريخ اقامة الدعوى يجعل الباب موصداً أمامه للعودة الى المجادلة بأية أوضاع وظيفية سابقة.
مثال: مطالبة عامل يحمل شهادة الدراسة الثانوية الصناعية بأن تكون بداية تعيينه في عام 1974 بالمرتبة الثامنة والدرجة الأولى بدلاً من المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة.
  * للقرار /559/ في الطعن /877/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.
عامل ـ تسوية وضع ـ حقوق سابقة ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص.
ـ وفقاً لأحكام المادة 175 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة تتولى صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية المنوه بها في المادة 144 من القانون المذكور وذلك الى حين تشكيل المحاكم الادارية في المحافظات.
ـ إن قرار تسوية وضع العامل تطبيقاً لأحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المكتسب للحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يحدد مركز العامل القانوني اعتباراً من 2/1/1986 ويحول دون العودة الى المجادلة في أوضاع سابقة كانت قائمة قبل نفاذ القانون المذكور.
ـ مثال: مطالبة العامل بوجود تسوية وضعه في مرتبة ودرجة معينتين منذ عام 1983 واعادة تسلسل ترفيعاته ومنحى فروق الرواتب التعويضات.
  * القرار /38/ في الطعن /845/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني
عامل ـ تسوية وضع ـ رد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة ـ نقابة ـ حق تقاضي 
ـ وفقا لاحكام التشريعي النقابي العمالي تمارس النقابة حق التقاضي اضافة لصالح أعضائها أو لصالح عمال المهنة، وتعتبر المنظمة النقابية وكيلا عاما عنهم بصورة حكمية.
ـ قرار تسوية أوضاع العمال الدائميين وفق احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة المكتسب للحصانة المانعة من السحب او الالغاء يحول دون العودة الى المجادلة في اوضاع سابقة.
  * القرار /43/ في الطعن /177/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني
عامل ـ تسوية وضع ـ زيادة المرسوم التشريعي/10/ لسنة 1962 
بعد تسوية وضع العامل وفق احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتحديد مركزه القانوني على موجب الاجر الذي قامت عليه تلك التسوية واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب او الالغاء لايعد ثمة جدوى من المجادلة في اية اوضاع سبق ان قامت وانتهت.
  * القرار 249 لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني
عامل ـ تصحيح سن ـ لجنة تقدير الاعمار 
اذا كان تصحيح سن العامل قد تم بمبادرة من امين السجل المدني وبناء على قرار من لجنة تقدير الاعمار فان موجبات العدالة تقضي بأن يبقى السن المصحح هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.
  * القرار /721/ في الطعن /1134/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ تصحيح سن ـ تجنيد ـ أجور
ـ اذا كان تصحيح سن العامل قد جرى من قبل القضاء المختص بمبادرة من شعبة التجنيد المعنية وتم تطبيق قانون خدمة العلم عليه تبعاً للسن المصحح، فان موجبات العدالة تقضي بأن يبقى هذا السن المصحح هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.
ـ يستحق العامل تعويضاً جزافياً عن مدة بقائه خارج الوظيفة بفعل قرار تسريحه الخاطئ، وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية في الترفيع والمعاش.
  * القرار /444/ في الطعن /290/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها 498 في الطعن 261 لسنة 1990.
عامل ـ تصحيح سن ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية
عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 91 لسنة 1963 المعدل بالمرسوم التشريعي 247 لسنة 1967، يعتبر أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية أساساً في انهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية ولا عبرة لأي تصحيح طارئ.
  * القرار /493/ في الطعن /3167/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ تصنيف ـ أجر
قرار تصنيف المدعي الذي صدر في عام 1981 قد استحدث له مركزاً قانونياً وكان أساساً في ترفيعاته اللاحقة وفي حساب الزيادات على الأجور كما اعتبر أساساً في تسوية وضعه بموجب المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وعلى ذلك فان وضعه القانوني يكون قد ثبت واستقر على أساس القرار المذكور مما لا مجال معه للعودة الى المطالبة بتعديل أجره بتاريخ تعيينه في عام 1977 استناداً للشهادة التي يحملها.
  * القرار /883/ في القضية /802/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل ـ تصنيفه وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ رد الأثر الى تاريخ المباشرة.
يعتبر قرار تسوية وضع العامل وتصنيفه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بعد اكتسابه الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء محدداً لمركزه القانوني ويحول دون العودة الى المجادلة في أوضاع سبق أن قامت وانتهت.
  * القرار /19/ في الطعن /909/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.
عامل ـ تعويض اختصاص
بالنسبة للعاملين الفنيين من غير الفئات السبع المحددة في المرسوم التشريعي 25 لسنة 1986، تقتصر الاستفادة من تعويض الاختصاص على العاملين القائمين منهم على عملهم بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة في 2/1/1986 الذين كانوا يتقاضونه بموجب القوانين ولأنظمة السارية المفعول آنذاك.
  * القرار /1074/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها 1075 و 1076 لسنة 1990.
عامل ـ تعويض اختصاص ـ المؤسسة العامة لتجارة الأدوية
1ـ إن تقرير تعويض الاختصاص للعاملين مرتبط بحاجة المرفق العام وهو يستمد وجوده من التشريعات والأنظمة المطبقة لدى الجهة العامة المعنية.
2ـ وعلى ذلك فان القرار الصادر عن مدير عام المؤسسة بتاريخ 30 /12/ 1981 بتحديد نسبة تعويض الاختصاص للمدعي بـ (30%) اعتباراً من 1/10/1978 قرار منتج لمفاعيله منذ صدوره وذلك عدا ما تضمنه من أثر رجعي لأنه يلغي بهذا الأثر الرجعي ـ ضمناً ـ القرار الوزاري الذي حدد هذه النسبة بـ (45%).
  * القرار /49/ في الطعن /322/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل ـ تعويض انتقال ـ مهمتين باذن سفر واحد 
ـ بموجب الفقرة (د) من المادة 115 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يجوز استعمال اذن السفر الا لسفرة واحدة. والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته اليها.
ـ تنظيم اذن السفر الممنوح للمدعي، وصدوره عن السلطة المختصة بمنحه وتعلقه بسفرة واحدة تبدأ من التوجه الى مدينة دوما وتنتهي بالعودة الى مركز وظيفته بدمشق بعد انهاء مهامه في دوما وخان أرنبة ومشاهدة هذا الاذن وتوقيعه من السلطة المانحة قبل مغادرة مركز العمل وبعد العودة اليه، يجعله مستوجب الصرف عن المدة التي استغرقتها المهمة، وتتحمل السلطة المانحة مسؤولية اعتبار المهمة التي كلف بها المدعي مهمة واحدة.
  * القرار /937/ في الطعن /2843/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل ـ تعويض انتقال ـ مهمة لثلاث ساعات
اذا كانت المدة اللازمة للقيام بالمهمة المطلوبة من العامل لا تتجاوز ثلاث ساعات، فإن مطالبته بتعويض اذن السفر تكون غير قائمة على أساس قانوني سيما وأن الادارة قد منحته تعويض ساعات عمل اضافي وتعويضاً بسبب ظروف التنقل.
  * القرار /437/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراراتها /438 ـ 439 ـ 440 ـ 441/ لسنة 1990
عامل ـ تعويض انتقال ـ عدم تنظيم اذن سفر وعدم المطالبة الخطية
على موجب الأحكام الناظمة لتعويض الانتقال الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن انتفاء تنظيم أذون سفر للمهمام التي كان كلف بها المدعي وافتقاد المطالبة الخطية بالتعويض المذكور يجعل دعواه التي تتغيا المطالبة بهذا التعويض مفتقرة الى الأساس الداعم لها.
  * القرار /202/ في الطعن /198/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني
عامل ـ تعويض طبيعة عمل لعمال التنظيفات ـ رئيس مركز انطلاق باصات ـ اشرافه على عمال التنظيفات في المركز ـ مدى أحقيته بالتعويض
ـ حدد المشرع في القانون /4/ لسنة 1979 المستفيدين من تعويض طبيعة العمل لعمال التنظيفات بعمال التنظيفات المباشرين وسائقي الآليات المستخدمة في أعمال التنظيفات وعمال تعزيل الأسقية وتفتيشها وآبار تجمع المياه المالحة وسائقي الآليات العاملة في هذا المجال والعاملين في معامل القمامة ورئيس مصلحة التنظيفات ومعاونيه والمراقبين والمناظرين الذين يقومون بالاشراف الفعلي على العاملين المذكورين.
ـ قيام رئيس مركز انطلاق باصات القابون بالاشراف على عمال تنظيفات المركز واهتمامه بنظافة المركز لا يخرج عن صفته كرئيس اداري للمركز وليس من شأنه أن يجعله بحكم رئيس مصلحة التنظيفات أو معاونيه أو مناظراً أو مراقباً في مصلحة التنظيفات.
  * القرار /647/ في الطعن /1041/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ تعويض عائلي عن فترة ما قبل التثبيت
مطالبة العامل بالتعويض العائلي عن فترة ما قبل التثبيت بدعوى اعتباره مثبتاً منذ مباشرته العمل جديرة بالرفض ذلك أن صفة العامل الدائم قد ثبت له بصك التثبيت اللاحق للمباشرة.
  * القرار /314/ في الطعن /169/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل ـ تعويض عائلي ـ شركات القطاع العام
وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 64 لسنة 1971، فان منح التعويض العائلي لمن يعمل في شركات القطاع العام مرهون بأن عاملاً دائمياً وبعد انقضاء سنة واحدة على خدمته بهذه الصفة. ولا تدخل في هذه المدة الخدمات المؤداة بصفة عامل موسمي أو بأعمال عرضية أو مؤقتة ولو تكررت هذه الخدمات.
  * القرار /57/ في الطعن /190/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل ـ تسليم واستلام ـ تجاوز المدة ـ أجور وتعويضات ـ تعويض تمثيل
ـ ان تعويض التمثيل مقرر في التشريع الناقد لوظائف محددة لها طبيعتها الخاصة ويتطلب إِشغالها مصروفات اضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق. وان مناط استحقاق هذا التعويض هو الاشغال الفعلي للوظيفة ذات الطبيعة الخاصة.
ـ لا يستحق العامل أي أجر أو تعويض عن مدة بقائه في الخدمة بعد استيفائه مدة التمديد ومدة التسليم والاستلام، وذلك مهما كان السبب.
  * القرار /101/ في الطعن /1994/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل ـ تعديل تعيينه
تعتبر من قبيل دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء طبقاً لأحكام المادة 22 من قانون مجلس الدولة الدعوى التي تقوم على طلب الغاء قرار تثبيت المدعي تمهيداً لتعديل تعيينه المؤقت.
  * القرار /300/ في الطعن /593/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل ـ تعيينه خلافاً للأصول ـ إِنهاء خدمة
استخدام المدعي بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقد تم خلافاً لأصول تعيين العاملين المحددة في المواد /8 و 9 و 10/، يجعل منه استخداما مؤقتاً تنظمه أحكام المادة 148 من القانون المذكور، ولا سند لمطالبته باعادته إلى عمله وتثبيته فيه.
  * القرار /1018/ في الطعن /1379/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ تعيينه بوظيفة منشئ ـ مطالبته بالتسمية على وظيفة فنية ـ جيولوجي ـ شروط استفادته من تعويض الاختصاص
ـ تعيين المدعي بوظيفة منشئ في مديرية الشؤون الفنية واكتساب قرار التعيين الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يجعل مطالبته بتغيير التسمية لتتفق مع الشهادة التي يحملها متعينة الرفض لاستقرار مركزه الوظيفي على ذلك الأساس.
ـ بمقتضى القانون 140 لسنة 1958 فانه يشترط لاستفادة الجيولوجي من تعويض الاختصاص أن يكون من حملة الشهادات العليا ومعيناً وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي وجدول التعادل المرفق به.
ـ بمقتضى المادة 99 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والمرسوم 25 لسنة 1986 الصادر تطبيقاً لها، فإن الجيولوجي من حملة الشهادات الجامعية يستحق تعويض الاختصاص منذ تاريخ نفاذ القانون المذكور في 2/1/1986.
  * القرار /55/ في الطعن /137/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎القدسي ـ الميداني.عامل ـ تعيينه وكالة على أساس شهادة الثانوية الصناعية ـ تثبيته ـ مطالبته بالمرتبة والدرجة التي يعين عليها حاملو تلك الشهادة وبتعويض الاختصاص ـ دعوى تسوية.
ـ تعتبر من دعاوى التسوية الدعوى التي تتعلق بحق مقرر في القانون مباشرة.
ـ تثبيت المدعي حامل شهادة الثانوية الصناعية بعد خدمته بالوكالة يحمل مدلول التعيين الدائم الذي ينبغي أن يكون متفقاً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 79 لسنة 1970.
ـ لا يحق للمعين وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور تقاضي تعويض الاختصاص.
  * القرار /106/ في الطعن /179/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ القدسي.عامل ـ تعيين تحت الاختبار ـ خدمة علم ـ انهاء خدمة ـ اعادة ـ أجور
يعتبر باجازة خاصة بلا راتب خلال مدة خدمة العلم الالزامية ويتعين على الادارة اعادته الى عمله بعد انهائها، العامل غير المؤقت الذي أمضى مدة الاختبار قبل دعوته لأداء خدمة العلم.
  * القرار /1114/ في الطعن /1303/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ تعيين بموافقة ـ خدمة علم ـ تعيين بدل متسرب ـ تثبيت ـ اجور
مباشرة المدعي العمل قبل سوقه الى خدمة العلم الالزامية وبعدها بناء على موافقة الوزير ودون صدور صك بالتعيين من الجهة المختصة، تجعل استخدامه مؤقتاً، ومطالبته بالتثبيت وما يتفرع عنه تكون غير قائمة على سند مبرر.
  * القرار /1033/ في الطعن /1867/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ تعيينه على أساس شهادة جامعية بدرجة إضافية ـ تصحيح الأجر واسترداد الفروق ـ تسوية وضع ـ طعن بقرار التصحيح.
رضوخ العامل المدعي لقرار تصحيح أجره واسترداد الفروق وعدم مناقشته في مشروعية هذا القرار آنذاك واستقرار مركزه الوظيفي على موجبه وتسوية وضعه وفقاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة على موجب التدرج الطارئ على الأجر المصحح، يجعل من غير السائغ العودة الى المجادلة في وضع سابق قام وانتهى.
  * القرار /442/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.عامل ـ تعيينه مجدداً على نظام المستخدمين ـ مطالبته بمراعاة خدمته الأولى
ـ إن تعيين العامل كمستخدم ـ يفتتح له بعد اكتساب صك التعيين المجدد الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء ـ مركزاً قانونياً جديدا مما لا مجال معه للمجادلة بمقدار الأجر الذي عين به.
  * القرار /831/ في الطعن /1216/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ تكليف بوظيفة أعلى ـ أجر.
يعتبر قرار تسمية أحد المهندسين الزراعيين في الشركة مديراً للمعمل تكليفاً له بهذا العمل ليس من شأنه المساس بالأجر الممنوح له أصلاً والمحدد وفقاً للأحكام القانونية الناظمة لتعيين المهندسين الزراعيين.
  * القرار /539/ في الطعن /634/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر
تكليف العامل المعين بوظيفة سائق جرار بعمل سائق حصادة سواء تم بالاستناد الى صك رسمي أو لم يتم، انما يبقى ضمن اطار التكليف ولا يرتب أي أثر في استحقاق أجر العمل الذي كلف به على ما قضت به أحكام المرسوم التشريعي 183 لسنة 1970.
  * القرار /518/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراراتها /519 ـ 520 ـ 521 ـ 522 ـ 523 ـ 524/ لسنة 1990.عامل ـ تكليف بوظيفة أعلى ـ أجر ـ حكم قضائي
ـ حصول المدعي بحكم قضائي على الحد الأدنى للأجور اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل وتسوية وضعه على هذا الأساس واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يحول دون العودة الى المجادلة في أوضاع سابقة.
ـ تكليف المدعي بوظيفة معاون رئيس قسم على شاغر رئيس قسم لا يعطيه الحق بتقاضي أجر الوظيفة المكلف بها.
  * القرار /629/ في الطعن /571/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ حارس ليلي ـ علاقته بالادارة ـ مطالبته بأجور الساعات الاضافية وأيام العطل والأعياد والراحة الاسبوعية.
ـ علاقة الحراس الليليين بادارتهم علاقة تنظيمية لا عقدية وبالتالي فلا تصح مطالبتهم بأي تعويض لم يقرره نص قانوني.
ـ عدم ثبوت حرمان الحارس المدعي من التعطيل في أيام الراحة الأسبوعية والعطل والأعياد الرسمية وتكليفه بالعمل خلالها يجعل مطالبته بأجور تلك الأيام مفتقرة الى ما يؤيدها من واقع أو قانون.
  * القرار /306/ في الطعن /1000/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ حقوق سبق البت فيها بحكم قضائي ـ دعوى
ـ مطالبة العامل بحقوق سبق البت فيها بحكم قضائي مبرم موجب لعدم قبول الدعوى.
  * القرار /327/ في الطعن /305/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ حوافز انتاجية ـ مؤسسات وشركات القطاع العام
ان نظام الحوافز المادية للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام يتمتع بالصفة اللائحية وقواعده مقررة بمرسوم. وما دامت الشركة العربية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية والجلدية قد بدأت بتطبيق نظام الحوافز منذ 15 /3/ 1984، فإنه لم يعد بسوغ المطالبة بالاستمرار على تقاضي المكافأة الانتاجية وفق الأسس والقواعد التي كان معمولاً بها قبل ذلك.
  * القرار /845/ في الطعن /875/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ سائق ـ أضرار ـ تعويض ـ الشركة العامة للنقل الداخلي
تحديد مسؤولية السائق المدعى عليه بنسبة معينة من كامل الأضرار المادية التي ألحقها بالغير بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، يعطي الشركة حق الرجوع عليه بنسبة مسؤوليته.
  * القرار /970/ في الطعن /798/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ سائق ايذاء ـ تعويض ـ مسؤولية تضامنية ـ الشركة العامة للنقل الداخلي.
ثبوت وقوع الفعل الضار في معرض تأدية السائق المدعى عليه العمل المكلف به وبواسطة مركبة عائدة الى الشركة والحكم عليهما بالتعويض كتابع ومتبوع على نحو تضامني يجعل كلاً منهما مسؤولا بالتساوي عن تسديد المبلغ الذي قدره القضاء الى المضرور. أساس ذلك أن مسؤولية الشركة إنما تقوم في هذه الحالة على مبدأ تحمل التبعة بالإضافة الى فكرة المسؤولية المفترضة.
  * القرار /830/ في الطعن /183/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ سائق ـ تعويض طبيعة العمل
ـ يشمل التعويض المنصوص عليه في القانون 36 لسنة 1980 السائقين والعاملين على الآليات من فنيين ومهنيين وميكانيكيين.
ـ حجب الادارة التعويض المذكور عن العامل المدعي لفترة لا يقوم على سبب قانوني طالما أن حقه بالتعويض مقرر بنص قانوني.
  * القرار /365/ في الطعن /268/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل في الشركة العامة لانشاء الخطوط الحديدية ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر 
ان أحكام المرسوم التشريعي 183 لسنة 1970 تجيز تكليف العامل بوظيفة أعلى دون أن يكون له الحق في المطالبة بأجرها.
  * القرار /387/ في الطعن /1330/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل في الشركة العامة لصناعة الزجاج ـ درجة إضافية ـ استردادها
رضوخ المدعي حامل الاجازة في الكيمياء التطبيقية للقرار الصادر بانتزاع الدرجة الإضافية التي كان قد منحها عند استخدامه لدى الشركة العامة لصناعة الزجاج وتصحيح أجره واسترداد الفروق الناجمة عن ذلك واستقرار مركزه الوظيفي على موجب هذا القرار وتسوية وضعه وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة على موجب الأجر المصحح. يجعل من غير السائغ العودة الى المجادلة في وضعه السابق.
  * القرار /274/ في الطعن /333/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ شركات الغزل والنسيج ـ أجر ـ زيادة استثنائية ـ أحكام سابقة لنفاذ القانون /1/ لسنة 1985
ـ منذ تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة في 2/1/1986، أصبح العاملون في الجهات العامة خاضعين لأحكامه حصراً وغدت ملغاة جميع الأحكام المخالفة له أياً كان الصك الذي وردت فيه.
ـ استناد مطالبة المدعية بالزيادة الاستثنائية على الأجر الى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1010/ المؤرخ في 15/9/1981 يجعل دعواها المقامة بعد 2/1/1986 غير مرتكزة على مستند قانوني نافذ.
  * القرار /607/ في الطعن /949/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل في الشركة العامة للمخابز ـ أجر بدء التعيين ـ حد أدنى
يخضع العمال في الشركة العامة للمخابز من حيث تحديد أجورهم عند تعيينهم قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة للنظام الأساسي للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب دون قرارات الحد الأدنى للاجور الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
  * القرار /455/ في الطعن /419/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عدم التزامه بالعمل ـ مطالبته بمبلغ ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ منازعات مالية
مطالبة الشركة العامة للنقل الداخلي بالزام أحد عمالها بدفع مبلغ معين نتيجة لعدم التزامه بالعمل، انما تعتبر من المنازعات المالية التي تختص محكمة البداية المدنية الناظرة في الخلافات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالفصل فيها.
  * القرار /339/ في الطعن /358/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عاملة ـ شهادة الثانوية النسوية ـ تعيينها في بلدية بوظيفة رسام ـ تعويض اختصاص.
 لا تستفيد حاملة الشهادة الثانوية النسوية من تعويض الاختصاص الممنوح للفنيين بموجب قررا وزير الادارة المحلية (813/ب) تاريخ 7/11/1978.
  * القرار /1032/ في الطعن /1464/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ صرفه من الخدمة ـ طعن
وفقاً لأحكام المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا تقبل مراسيم المصرف من الخدمة أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع، وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع من المراسيم أياً كان سببها.
  * القرار /1147/ في الطعن /1192/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ صرفة من الخدمة ـ ملاحقته جزائياً ـ اعلان براءته ـ مطالبته الادارة بالتعويض.
ـ صرف العامل من الخدمة هو من الملاءمات التقديرية التي تمارسها الادارة دون معقب عليها من القضاء.
ـ استناد اجراءات الادارة في ملاحقة المدعي جزائياً الى تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية وطلب منه، يحول دون تحميلها أي عبء أو تعويض.
  * القرار /459/ في الطعن /486/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ صرف من الخدمة ـ وقف تنفيذ ـ المحكمة الادارية العليا
المادة 175 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أوجبت أن تطبق المحكمة الادارية العليا في الطعون بالأحكام الصادرة عن محاكم البداية المدنية الناظرة بالقضايا العمالية، القانون النافذ لديها. وبمقتضى المادة /21/ من قانون مجلس الدولة، لا مجال لقبول طلب وقف تنفيذ قرار الصرف من الخدمة عن غير الطريق التأديبي.
  * القرار /1115/ في الطعن /1338/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ ضابط سابق في الجيش ـ تسوية وضع
تسوية وضع العامل المدعي بموجب المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بقرار اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يجعل مركزه القانوني محدداً على أساسه، ولا يجوز للادارة العودة لسحب هذا القرار بحجة أن تسوية أوضاع العاملين من الضباط السابقين يحتاج لمرسوم.
  * القرار /436/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري ـ يمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها /464 ـ 465/ لسنة 1990.عامل ـ عائدات جباية ـ تعويض طبيعة عمل
ـ بيان الادارة بعدم قيام العامل بالعمل اللمحوظ له تعويض عائدات الجباية، هو بيان رسمي يؤخذ على قرينة الصحة ما لم يثبت ما يخالفه.
ـ منح العامل تعويض طبيعة العمل من تاريخ مطالبته به ورضوخه لقرار المنح يوصد الباب أمامه في المجادلة حول استحقاقه التعويض عن الفترة السابقة، سيما وأن هذا التعويض يحدد على أساس شهري.
  * القرار /26/ في الطعن /123/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل ـ علاوة اضافية ـ معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
1ـ بموجب المادة 21 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي نظمت مسألة العلاوة المستحقة لخريجي معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يشترط لمنح العلاوة عن دورة معهد التخطيط أن يكون العامل الخريج قائماً بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة، وتقدير ذلك يعود الى لجنة يشكلها الوزير المختص.
2ـ ونفي اللجنة المذكورة وجود العلاقة المطلوبة يجعل المطالبة بتلك العلاوة غير قائمة على سند قانوني.
  * القرار /874/ في الطعن /1440/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل كتابي ـ فرزه الى جندي اطفائي ـ مطالبته بالحد الأدنى لأجر تلك الوظيفة.
فرز عامل كتابي للعمل كجندي اطفائي يعتبر بمثابة تكليفه بوظيفة أعلى لا يرتب له أية حقوق مكتسبة تخوله المطالبة بأجور العمل المكلف به على ما قضت به أحكام المرسوم التشريعي 183 لسنة 1970.
  * القرار /536/ في الطعن /528/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل ـ كفي يد ـ أجور ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاصها
ـ دعاوى العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم /1/ لسنة 1985 أضحت تقدم بعد نفاذه الى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة سواء أكان النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام القانون المذكور أو غيره من قوانين وأنظمة التوظيف والاستخدام.
ـ العامل الذي يوقف بجرم متعلق أو غير متعلق بالوظيفة يعتبر مكفوف اليد حكماً اعتباراً من تاريخ توقيفه.
ـ استحقاق العامل لأجور الموقوفة عن مدة كف يده معلق على شرطين: تقرير براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته أو معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة أو بالنقل التأديبي من الوجهة المسلكية. ولا يشترط لاستحقاق تلك الأجور أن يكون التوقيف ناجماً عن جرم يتعلق بالوظيفة.
  * القرار /696/ في الطعن /739/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل ـ كف يد ـ ادانة جزائية ـ أجور
1ـ امتداد فترة كف يد العامل المدعي الى ما بعد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة يجعل البت في مطلبه المتعلق بتقاضي أجوره الموقوفة محكوماً بنص المادة 90 من القانون المذكور.
2ـ وعلى موجب الفقرة (ب) من المادة 90 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان ادانة المدعي من الوجهة الجزائية بجرم الاهمال الوظيفي يمنع عنه الحق في تقاضي أجوره عن فترة كف يده.
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عامل متعاقد ـ اجازات متراكمة ـ بدل نقدي ـ زيادة دورية
ـ بعد صدور التعميم الموجب لاستعمال الاجازات السنوية عيناً وفق برنامج زمني، فقد غدت الاستفادة من التعويض عن الاجازات السنوية غير المستعملة مرهونة باثبات تقديم طلب خطي لاستعمالها ورفض الادارة اجابة الطلب. وعدم تقديم الطلب الخطي يسقط الحق في استعمال الاجازة وطلب التعويض.
ـ النص في العقد على أن الزيادة الدورية كل سنتين هي جوازية وليست إِلزامية ودخول القانون الأساسي للعاملين في الدولة مرحلة النفاذ ولما يكتمل نصاب السنتين بعد، وبقاء وضع العامل على أساس العقد المحدد المدة، لا يسمح باجراء الترفيع.
  * القرار /641/ في الطعن /977/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد ـ أجر ـ تنازل عنه لمدة محددة ـ ادعاء الاكراه
تنازل العامل خطياً عن حقوقه المادية والمعنوية عن مدة محددة المؤيد بتوقيع عضو اللجنة النقابية ينفي حجة الضغط والاكراه ويجعل مطالبته بأجوره عن تلك المدة حقيقة بالرفض.
  * القرار /37/ في الطعن /2211/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ أجر ـ زيادات
ان استفادة العمال المتعاقدين من العرب السوريين أو ما في حكمهم من الزيادة المقررة في كل من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 والقانون رقم 6 لسنة 1987 رهينة بأن لا تزيد أجورهم الشهرية عن الأجور التي يتقاضاها أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل مع مراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
  * القرار /1111/ في الطعن /1239/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل متعاقد ـ أجر ـ زيادة ـ مقدارها
منع المدعي ـ العامل المتعاقد ـ الزيادة على الأجر بقرار اداري اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يحول بينه وبين العودة الى المجادلة بشأن الأحقية في الزيادة ومقدارها.
  * القرار /33/ في الطعن /673/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ــ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ انهاء خدمة 
قيام الادارة بانهاء عمل المدعي بعد انتهاء مدة عد عمله المؤقت الآخير في ظل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة يعتبر منسجماً مع أحكام القانون المذكور التي غدت تحكم ـ وحدها ـ انتهاء عمله.
  * القرار/449/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراراتها /450ـ 451 ـ 452 ـ 453 ـ 454 / لسنة 1990.
عامل متعاقد ـ انهاء خدمة ـ تثبيت
لا تتقيد الادارة في انهاء خدمة العامل المؤقت يحالات انهاء الخدمة المحددة في المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  * القرار /344/ في الطعن /566/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد ـ انهاء خدمة 
1ـ وفقاً لاحكام المادة 150 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة لا ينقلب الاستخدام الؤقت الى دائم مهما مدد أو جدد.
2ـ وانتهاء مدة استخدام العامل الؤقت وهو في خدمة العلم الالزامية يجعل اتنتها خدمته قائماً على موجباته القانونية.
  * القرار /20/ في الطعن /1480/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.
عامل متعاقد ـ انهاء خدمته قبل انتهاء مدة العقد ـ صلاحية الادارة في ذلك ـ قرار اداري.
ـ القرار الاداري بتسريح المتعاقد المؤقت انما يستهدف انهاء مفعول العقد وليس فرض جزاء تأديبي.
ـ الأصل في القانون هو أن لا يسمح بتولي الوظيفة العامة أو البقاء فيها، الا لمن كان قادرا على النهوض بأعبائها ومسؤولياتها تحقيقاً لحسن سير المرافق العامة. وللادارة بصفتها راعية المصلحة العامة الاستغناء عن خدمة العامل حرصاً على حسن سير العمل في المرافق العامة.
  * القرار /58/ في الطعن /924/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ تثبيت ـ مدة تمرين 
ـ العامل الذي كان بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ما يزال عاملاً مؤقتاً، تخضع مطالبته للتثبيت لأحكام المادة 164 من القانون المذكور وبموجبها يكون التثبيت جوازياً للادارة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ولا تلزم عليه.
ـ لا وجه لاعتبار المدعي مثبتاً حكماً بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استخدامه بحسبانها مدة التمرين المحددة في المادة 44 من قانون العمل، طالما أن صك استخدامه يشير الى أنه عين كعامل مؤقت وليس كعامل تحت الاختبار.
  * القرار /816/ في الطعن /2642/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد ـ تثبيت
عملاً بالمادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا محل لتحويل تعاقد العامل من مؤقت الى دائم رابطته مع الادارة تقوم على عقود محددة المدة ولفترات متقطعة، كما لا محل لمطالبته بالحقوق والمزايا المقررة للعاملين الدائميين.
  * القرار /902/ في الطعن /1249/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل ـ متعاقد ـ تثبيت 
ـ التعاقد المؤقت الجاري وفق أحكام المادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ وتثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون المذكور أمر متروك تقديره للادارة ولا إِلزام عليها فيه، وقد حددت المادة 164 منه مدة ستة أشهر لامكانية تثبيت المؤقتين.
  * القرار /17/ في الطعن /170/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.
عامل متعاقد ـ تثبيت 
بمقتضى المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا ينقلب التعاقد المؤقت الى استخدام دائم مهما مدد أو جدد، وينتهي مفعول الاستخدام المؤقت بانتهاء المدة المحددة له ولا تلزم الادارة باعادة العامل الى عمله بعد انقضاء المدة المحددة لاستخدامه.
  * القرار /41/ في الطعن /572/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.
عامل متعاقد ـ تثبيت ـ أجر 
وفقاً لنص المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يحدد أجر العامل المؤقت المراد تثبيته على أساس أجر بدء التعيين للشهادة التي يحملها والمستخدم على أساسها.
  * القرار /105/ في الطعن /91/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ تثبيته ـ تاريخ سريان التثبيت
حصول المدعي على حكم سابق من لجنة قضايا التسريح بأن عقد عمله أضحى غير محدد المدة يجعل من حقه التثبيت اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم المذكور الدرجة القطعية.
  * القرار /80/ في الطعن /1083/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد ـ تثبيت ـ تجديد العقد
ـ عملاً بالمبدأ المقرر في المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان تجديد عقد العمل المحدد المدة سنة فسنة ليس من شأنه اضفاء صفة الديمومة عليه.
ـ وعلى موجب المادة 146 من القانون المذكور فان تثبيت المتعاقدين المؤقتين هو أمر جوازي تمارسه الادارة خلال مهلة ستة الأشهر المحددة لذلك، وانقضاء هذه المهلة دون حصول التثبيت يبقي المتعاقد المؤقت قائماً بعمله حتى انتهاء الأجل المحدد في صك استخدامه دون إِلزام على الادارة بتثبيته.
  * القرار /83/ في الطعن /2229/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ تثبيته ـ رد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة
اكتساب قرار تثبيت العامل الصادر وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الالغاء، يحول دون العودة للمجادلة في الأوضاع الوظيفية السابقة للمركز القانوني الذي حدد القرار المذكور ويجعل مطالبته برد أثر تثبيته وتسوية وضعه الى تاريخ مباشرته العمل مفتقرة الى السند القانوني.
  * القرار /826/ في الطعن /773/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد ـ تثبيته ـ رد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة
تثبيت العامل المؤقت في مطلع عام 1976 وتسوية وضعه وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يجعل مركزه القانوني محدداً في صدد الأجر الذي ارتكنت اليه تلك التسوية، ولا مجال للعودة الى المجادلة في الأوضاع الوظيفية السابقة.
  * القرار /823/ في الطعن /731/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد ـ تثبيت ـ رد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة
بمقتضى المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يجوز تثبيت العاملين المؤقتين وفق الأسس والقواعد المحددة فيها وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور. ولا مجال لقبول المطالبة برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة السابق لنفاذ هذا القانون.
  * القرار /791/ في الطعن /1063/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد ـ تثبيته بحكم قضائي ـ تسريحه بعد ذلك ـ مطالبته بالغاء قرار التسريح.
1ـ قرار الشركة بإنهاء عمل المدعي بعد صدور حكم اكتسب الدرجة القطعية باعتباره عاملاً دائمياً وتثبيته وتسوية وضعه على هذا الأساس، ينطوي على مخالفة للقانون وهو متعين الالغاء.
2ـ وتتجلى آثار هذا الالغاء في اعادة المدعي الى عمله وتسوية وضعه منذ تاريخ فصله عن العمل وحتى تتم اعادته فعلاً واستحقاقه تعويضا يعود تقديره الى القضاء.
  * القرار /212/ في الطعن /345/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل متعاقد ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مدى مشروعية فصله ـ أجور
ـ عدم مشروعية فصل العامل المتعاقد الذي صدر حكم قضائي قطعي باعتباره دائمياً.
ـ استقر الاجتهاد على أن العامل الذي يقضى بالغاء قرار فصله انما يستحق تعويضاً عن فترة بقائه خارج العمل تقدره المحكمة بالاستناد الى عوامل عديدة منها درجة الخطأ المرتكب من قبل الادارة في فصله وامكانية تكسبه خلال تلك الفترة.
  * القرار /107/ في الطعن /118/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ  القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ تسريحه من العمل ـ اعادته بقرار من لجنة قضايا التسريح ـ تسوية وضعه ـ مطالبته بازالة آثار التسريح واعادة التسوية ـ دعوى الغاء ـ علم يقيني ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ سريان ميعاد الطعن بأحكامها ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 25 لسنة 1985 ـ مدى شمولها للمتعاقدين الدائميين ـ وظيفة ـ علاقتها بالأجر ـ تأمينات اجتماعية ـ اشتراكات العامل خلال فترة تسريحه المقضى بالغائه ـ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية المدنية الناظرة بالقضايا العمالية يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها. 
ـ عدم الطعن بقرار الادارة بتسوية وضع العامل استناداً لأحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة خلال الميعاد المحدد للطعن بالقرارات الادارية النهائية يوصد باب المناقشة في أوضاع وظيفية سابقة له 
ـ علم المدعية اليقيني بقرار تسوية وضعها المؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية مفترض بتقاضيها الأجر المحدد في هذا القرار.
ـ اعتبار عقد عمل المدعية دائمي وغير محدد المدة بموجب حكم اكتسب الدرجة القطعية لا ينفي كونها متعاقدة بعقد عمل دائم في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي 25 لسنة 1985 التي حجبت زيادة الاجور المقررة فيه عن المتعاقدين متى كان الأجر المتعاقد عليه يتجاوز أجر الدائميين من حاملي الشهادة نفسها.
ـ ليس في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ما يحدد الوظيفة التي تعطى للعامل في ضوء أجره.
ـ القانون 49 لسنة 1962 حدد التزام صاحب العمل تجاه العامل المسرح عن فترة تسريحه المقضي بالغائه بتأدية الحد الأدنى من الأجور أو (80%) من الأجور الفعلية أيهما أفضل للعامل. ولا سند لمطالبة المدعية بالزام صاحب العمل بتأدية الاشتراكات التأمينية المترتبة عليها وبكامل أجورها عن تلك الفترة.
  * القرار /956/ في الطعن /2379/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ  الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد ـ تسوية وضع
العامل المتعاقد بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة بعقد محدد المدة لا يعتبر من العمال الدائميين الذين قصدت اليهم المادة 169 من القانون المذكور. وقيام الادارة بانهاء عمله بعد انتهاء مدة عقده يعتبر منسجماً مع أحكام هذا القانون بحسبان أنها غير ملزمة بتثبيته.
  * القرار /1048/ في الطعن /1221/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ  الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد ـ تسوية وضع ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 25 لسنة 1985 قرار تسوية وضع المدعي الذي حدد الأجر الشهري الذي تمت التسوية على أساسه وقد اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء بفوات ميعاد الطعن فيه، فلم يعد ثمة من مجال للبحث في مدى استحقاق المدعي لزيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985.
  * القرار /96/ في الطعن /1419/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ  القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها ذي الرقم 97 لسنة 1990.
عامل متعاقد ـ تسوية وضع ـ أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة ـ تعويض اختصاص.
ـ قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يحدد مركزه القانوني بدءاً من شموله بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. واكتساب قرار التسوية الحصانة القانونية بانقضاء ميعاد الطعن يجعل من غير المقبول العودة لبحث الأوضاع الوظيفية السابقة له.
ـ لا محل لمطالبة العامل بتعويض الاختصاص ما دام عقد عمله النافذ خلال الفترة التي يطالب بهذا التعويض عنها قد حدد التعويضات التي يحق له أن يتقاضاها.
  * القرار /963/ في الطعن /343/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ  الميداني ـ الفواخيري.
إن وضع العامل كمتعقد ينتهي حكماً فور تعيينه بالوكالة.
  * القرار /65/ في الطعن /340/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ تعيينه بالوكالة ـ تمسكه بالعقد السابق
قرار تعيين المدعي على أساس الوكالة بعد عودته من خدمة العلم يحول ـ بعد اكتسابه الحصانة المانعة من الالغاء، دون العودة للتمسك بآثار العقد السابق والمجادلة بشأن النتائج التي كان من الممكن ترتيبها عليه. أساس ذلك انقضاء علاقة عقد العمل.
  * القرار /54/ في الطعن /135/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ خدمة علم ـ اعادة الى الخدمة
دعوة المدعي الذي كان يعين بموجب موافقات تشغيل محددة المدة الى خدمة العلم قبل انتهاء مدة الموافقة الأخيرة وعدم منحه اجازة خاصة بلا راتب انما يعني انقطاع صلته بالشركة التي يعمل لديها ولا إِلزام عليها في اعادته الى عمله السابق بعد انهائه خدمة العلم.
  * القرار /217/ في الطعن /549/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل متعاقد بعقد خبرة ـ تثبيت 
عملاً بالمادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان التعاقد مع الخبراء لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد.
  * القرار / 485/ في الطعن /2528/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ  الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد بعقد خبرة من غير العرب السوريين ـ ترفيع ـ زيادة أجور
ـ يعتبر الترفيع عند عدم النص عليه في العقد المحدد المدة، خارج الحقوق المشمولة به، والنص على تمديده حكماً سنة فسنة انما يعني استمرار العقد بشروطه.
ـ ان زيادة الأجور المقررة في المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 قاصرة على العرب السوريين ومن في حكمهم، والمقصود بالنص في العقد على افادة المتعاقد المدعي من الحقوق المقررة لعمال الادارة انما هو الحقوق الواردة في نظام الاستخدام لا تلك الممنوحة بنصوص تشريعية.
  * القرار /378/ في الطعن /048/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد بعقد خبرة ـ تمديد العقد بمرسوم ـ انهاء العقد بانتهاء مدته ـ مطالبته بالتثبيت والترفيع وزيادة الأجور والمنحة النقدية ـ دعوى الغاء.
ـ تندرج في عداد دعاوى الالغاء في يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تتغيا تقرير أحقية المدعي بالترفيع.
ـ تمديد عقد الخبرة بمرسوم يتضمن الراتب المستحق للمتعاقد يجعل من المتعذر الاستجابة لطلبه منحة زيادة المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 والقانون رقم /6/ لسنة 1987.
ـ انهاء الخدمة عند انتهاء مدة عقد الخبرة يعتبر متفقاً مع أحكام المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ العامل المؤقت الذي أنهيت خدمته لبلوغه الستين من العمر لا يعتبر مستفيداً من المنحة النقدية المقررة في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  * القرار /232/ في الطعن /1748/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل متعاقد ـ عقد مقاولة ـ توصيف العقد ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين 
1ـ العبرة في العقود هي للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
2ـ والعقد المنظم مع المدعي باسم عقد مقاولة من أجل العمل بصفة مستخدم في مقر فرع المؤسسة وفق توجيهات الادارة العامة انما يعتبر عقد عمل ولا يعول على تسميته بعقد مقاولة.
  * القرار /50/ في الطعن /1076/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ علاوة قدم ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي 25 لسنة 1985 ـ الشركة العربية السورية للتعمير.
ـ علاوة القدم المنصوص عليها في أنظمة الشركة العربية السورية للتعمير تعتبر ملغاة حكماً عملاً بالمادة 141 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ زيادة الأجور المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 بالنسبة للمتعاقدين رهينة بأن لا يكون أجر المتعاقد متجاوزاً أجر مثله الدائم في نفس المؤهل والأقدمية.
  * القرار /15/ في الطعن /112/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ فصله من الخدمة قبل انتهاء مدة عقده
انقضاء المدة المتبقية من عقد العامل المؤقت أثناء مسيرة الدعوى يجعل مطالبته بالعودة الى العمل متعذرة.
  * القرار /155/ في الطعن /152/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ وظيفة دائمة ـ أجر
ان قرار تعيين العامل يفتتح له مركزاً قانونياً مختلفاً ومتميزاً عن مركزه السابق كمتعاقد ولا أساس لمطالبته بالأجر الذي كان عليه في وضعه التعاقدي السابق.
  * القرار /66/ في الطعن /1035/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد على أعمال محاسبة ـ انهاء عقده لبلوغ السن ـ أجور ـ منحة نقدية.
ـ العامل المتعاقد على القيام بأعمال مالية في الادارة العامة لا يعتبر موسمياً أو عرضياً.
ـ انهاء العقد لبلوغ السن لا يسمح بالمطالبة بالأجر عن المدة المتبقية من العقد أو بالتعويض عن عدم الانذار.
ـ تقتصر المنحة النقدية عند انتهاء الخدمة على العاملين الدائميين.
  * القرار /8/ في الطعن /674/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد من غير العرب السوريين ـ أجر ـ زيادة
ان التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 تضمنت على نحو صريح عدم شمول الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي المذكور للمتعاقدين بعقود استخدام من غير العرب السوريين.
  * القرار /768/ في الطعن /597/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل متعاقد على فترات ـ تثبيت
رابطة العامل بالادارة وقد قامت على عقود محددة المدة ولفترات متقطعة فلا محل لتحويل تعاقده من مؤقت الى دائم كما لا محل لمطالبته بالحقوق والمزايا المقررة للعاملين الدائميين.
  * القرار /81/ في الطعن /729/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد على مشروع ـ تثبيت ـ تعويض عائلي
ـ بمقتضى المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان التعاقد المؤقت لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ تثبيت العامل المتعاقد بعقد محدد المدة أمر تقديري للادارة التي يعمل لديها.
ـ يستحق العامل المتعاقد التعويض العائلي منذ تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  * القرار /14/ في الطعن /111/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.
عامل متعاقد على مشروع ـ تثبيت ـ تعويض عائلي ـ زيادة أجور
ـ في ضوء أحكام المواد /148 ـ 150 ـ 164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان مطالبة المدعي، العامل المؤقت على مشروع، بالزام الادارة بتثبيته لا تقوم على سند قانوني.
ـ وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لسنة 1974 فان منح التعويض العائلي لعمال شركات القطاع العام يقتصر على الدائميين منهم وبعد انقضاء سنة على خدمتهم بهذه الصفة.
ـ استفادة العامل المؤقت من زيادة الأجور المقررة في المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 والقانون /6/ لسنة 1986 رهينة بألا يكون أجر هذا العامل متجاوزاً أجر مثيله من العمال الدائميين.
  * القرار /408/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.
عامل متعاقد على مشروع ـ تعويض عائلي
تعيين العامل المدعي على مشروع هو تعيين مؤقت، فلا يستحق التعويض العائلي الا اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  * القرار /487/ في الطعن /2763/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ مدرس ـ تعيين بمسابقة ـ سحب قرار التعيين 
وفقاً للنظرية العامة للقرارات الادارية فان سحب قرار تعيين المدعية بعد نشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بموجب صك أصولي اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء بدعوى ان اعلان المسابقة كان قد افسح المجال لقبول الطلبات الشرطية ممن يتوقع تتخرجهم في الدورة الثانية في حين أن المدعية قد تخرجت في الدورة الاستثنائية، انما يعتبر في غير محله. ولا يحتج في هذا الصدد بصدور القرار الساحب في أثناء فترة التمرين طالما كانت أسباب السحب منحصرة في القبول والنجاح.
  * القرار /329/ في الطعن /1660/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ المدرسة الحراجية ـ تعيين خريجيها
وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 98 لسنة 1962، يتوقف تعيين خريجي المدرسة الحراجية على نحو دائم على توفر الشاغر، وما لم يتوفر الشاغر يكون تعيين الخريج كعامل مؤقت.
  * القرار /506/ في الطعن /757/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ مدرسة المساحة ـ تعيين خريجيها متمرناً ـ خدمة علم ـ تعيين دائمي.
تعيين خريج مدرسة المساحة كمساعد فني متمرن لمدة سنة وانقضاء تلك المدة وهو في خدمة العلم ينهي المركز القانوني الذي حدده له قرار التعيين. وتعيينه دائمياً بعد ذلك ينشئ مركزاً قانونياً جديداً.
  * القرار /561/ في الطعن /895/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ مسابقة أعلن عنها قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ أجر بدء التعيين.
ان أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وجداول الأجور الملحقة به أصبحت وحدها واجبة التطبيق على كل تعيين يتم في ظل نفاذه ولا محل للتمسك بما تضمنه اعلان المسابقة من أن تحديد الأجر يتم في ضوء قانون الموظفين الأساسي.
  * القرار /396/ في الطعن /474/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل مشاهر ـ تثبيته على باب العمال ـ مطالبته بالتثبيت على باب الموظفين ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 ـ المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.
ـ خدمة العامل المدعي بصفة سائق مشاهر وتثبيته بهذه الصفة واستقرار مركزه الوظيفي على هذا النحو على مدى زمني طويل يجعل من غير الجائز المجادلة في هذا المركز أو الانكفاء عنه.
ـ لا محل للتمسك بزيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم 10 لسنة 1962 طالما أن تثبيت المدعي قد جرى وفق الأنظمة النافذة بعد المرسوم التشريعي المذكور وعلى نحو يحتوي تلك الزيادة.
  * القرار /118/ في الطعن /498/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها رقم 247 في الطعن رقم 264 لسنة 1990.عامل ـ مصارف ـ أجر ـ حد أدنى 
ان نظام العاملين في المصارف الصادر بتفويض من المشرع استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 1968 قد تضمن تحديد أجور هؤلاء، ولم يعد من الجائز بعد صدوره الاستناد الى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /6/ لسنة 1959 بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في المصارف.
  * القرار /880/ في الطعن /423/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل في المصرف التجاري السوري ـ أجر ـ حد أدنى
بعد صدور لائحة نظام موظفي المصرف التجاري السوري بالقرار رقم 296 لسنة 1968 والذي تضمن تحديد الأجور التي يعين بها هؤلاء استناداً لاحكام المرسوم التشريعي رقم 67 لسنة 1963 فلم يعد من الجائز الاستناد الى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في المصرف.
  * القرار /887/ في الطعن /1120/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها 880 لسنة 1990.عامل في المصرف التجاري السوري ـ أجر ـ حد أدنى
ان القرار 664 لسنة 1959 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الحد الأدنى للأجور وقد ارتكن الى قانون العمل وتعديلاته، فهو لا يشمل عمال ومستخدمي المؤسسات المصرفية الذين يخضعون في هذا الشأن للنظام النافذ في تلك الجهات.
  * القرار /728/ في الطعن /         / لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل وكيل في المصرف التجاري السوري ـ أجر ـ حد أدنى
استناد قرار تعيين المدعية بالوكالة وقرار تثبيتها الى أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته يجعلها غير مشمولة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الحد الأدنى للأجور. أساس ذلك أن المادة 2 من المرسوم التشريعي المذكور كانت تخضع العاملين في الجهات العامة والرسمية الى تسلسل المراتب والرواتب على النحو المحدد في قانون الموظفين الأساسي.
  * القرار /787/ في الطعن /1053/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل في مصرف التسليف الشعبي ـ أجر ـ حد أدنى
ان عمال المصارف يخضعون في أجورهم الى نظام خاص يقضي بأن تطبق عليهم في تسلسل المراتب والرواتب القواعد المحددة في قانون الموظفين الأساسي ولا يخضعون للحد الأدنى للأجور المقرر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
  * القرار /785/ في الطعن /1032/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل في مصرف التسليف الشعبي ـ تسوية وضعه ـ مطالبته بالحد الأدنى للأجور.
ـ لا يجوز الاستناد الى قرار الحد الأدنى لأجور العاملين في المصارف بالنسبة لمن عين بعد صدور المرسوم 1658 تاريخ 7/8/1977 المتضمن نظام العاملين في المصارف.
ـ تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء، يجعل مركزه القانوني محدداً على نحو يحول دون العودة للمجادلة بأية أوضاع سابقة.
  * القرار /499/ في الطعن /357/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل في المصرف الزراعي التعاوني ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962.
ان تعيين المدعي في المصرف قبل العمل بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة بأجر يعادل الأجر المحدد للشهادة التي يحملها وفق جدول الرواتب الملحق بقانون الموظفين الأساسي والمعدل بما يتفق وأحكام المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962، يجعل مطالبته بزيادة المرسوم التشريعي المذكور وتسوية أجره على هذا الأساس غير قائمة على سند قانوني.
  * القرار /1117/ في الطعن /1346/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ القدسي.عامل ـ معلم ـ اعارة الى المدرسة العربية في موسكو ـ تعويض أعارة
اعتباراً من 1/10/1987 فقد غدا تعويض الاعارة يصرف وفق النسب والأسس المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 1407 لسنة 1987، أما التعويضات المستحقة للمعارين على الفترة السابقة لصدوره فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه المعار فعلاً.
  * القرار /18/ في الطعن /475/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.عامل ـ معلم ـ مدرس ـ اعارة الى اليمن ـ تعويض اعارة ـ دعوى ـ اقامتها من عدة مدعين.
ـ استقر الاجتهاد على قبول الدعوى المقدمة من عدة مدعين اذا كانت مصالحهم واحدة.
ـ يعتبر ما يدفع من الراتب لموظفي وزارة التربية المعارين بمثابة تعويض اغتراب، واحتساب ما يدفع للمعارين على أساس أمثال الراتب القديم تتنافى مع أسباغ صفة بدل الاغتراب على استحقاقاتهم الذي نص القانون 21 لسنة 1978 على استثنائه من التعويضات التي تحتسب على أساس الراتب المقطوع النافذ قبل صدور القانون 15 لسنة 1975.
ـ اعتبار من تاريخ 1/10/1987 غدا بدل الاغتراب يصرف وفق النسب والأسس المحددة بالقرار 1047 المؤرخ في 17/9/1987. أما التعويضات المستحقة للمعارين عن الفترة السابقة فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه المعار.
  * القرار /957/ في الطعن /3318/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ منحة نقدية 
لا يستفيد من المنحة النقدية العامل الذي انتهت خدمته ببلوغ الستين اعتباراص من 1/1/1986 ـ أي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  * القرار /792/ في الطعن /1064/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ مهندس ـ اعادته الى الخدمة بعد اعتباره بحكم المستقيل ـ مطالبته بالدرجة الاضافية عن مدة خدمة العلم ـ دعوى الغاء.
1ـ قرار اعادة المهندس الى الخدمة بعد اذ كان قد اعتبر بحكم المستقيل وقد حدد مرتبته ودرجته انما يكون قد حدد له مركزاً قانونياً ثبت واستقر بعدم الطعن فيه ضمن الميعاد المحدد لدعوى الالغاء مما لم يعد من الجائز معه العودة الى المجادلة بشأن استحقاقه الدرجة الاضافية عن مدة خدمة العلم.
2ـ وفضلاً عن ذلك فانه ليس لخدمة العلم الالزامية ـ في هذا المجال ـ مفهوم الوظيفة الاختصاصية أو المهنة الحرة بحسبان أنها تلكليف مفروض بحكم المواطنة.
  * القرار /64/ في الطعن /162/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل ـ مهندس ـ درجة إضافية
منح المهندس الدرجة الإضافية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1974 هو أمر جوازي متروك تقديره للادارة، ولا تلزم بذلك.
  * القرار /701/ في الطعن /911/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ مهندس ـ خريج ـ بقاؤه في الوظيفة بعد امضاء فترة الالتزام ـ أثر ذلك
ـ إن المشرع في القانون 49 لسنة 1974 فرض على المهندسين الخريجين الخدمة لدى احدى الجهات العامة مدة حددها بخمس سنوات، ومتى قام المهندس الخريج بالوفاء بهذا الالتزام يغدو المجال أمامه رحباً للمطالبة باحلاله من التزامه المذكور، أما اذا انقضت مدة هذا الالتزام واستمر المهندس راضياً بالخدمة، فإن علاقته بالادارة تصبح تنظيمية تحكمها القواعد العامة التي تجعل قبول الاستقالة من الأمور التقديرية التي تستقل بها الادارة.
  * القرار /554/ في الطعن /785/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ مهندس خريج ـ فرز ـ تأخر قرار التعيين
التزام الدولة بتعيين خريج كليات الهندسة من العرب السوريين ومن في حكمهم خلال ستين يوماً من تاريخ التخرج هو التزام قانوني. وعلى ذلك فان المدة المنقضية بين تبلغ الادارة قرار الفرز وبين اصدارها قرار التعيين تعتبر خدمة فعلية مؤهلة للترفيع وتسوية الوضع دون الراتب، اذ يستحق المهندس عن تلك المدة تعويضاً يعود تقديره الى المحكمة.
  * القرار /308/ في الطعن /1145/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ مهندس زراعي ـ تعويضات
1ـ إن المشرع في القانون 57 لسنة 1980 أقر أحقية المهندسين الزراعيين بتقاضي التعويضات المقررة للمهندسين من بقية الاختصاصات ووفق النسب المحددة لهؤلاء، الا أن منح هذه التعويضات يتوقف على صدور التعليمات التنفيذية التي أشارت اليها المادة /82/ من القانون المذكور.
2ـ وعدم صدور هذه التعليمات تجعل الدعوى التي تتغيا المطالبة بتلك التعويضات ووفق النسب المذكورة، سابقة لأوانها.
  * القرار /836/ في الطعن /131/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل ـ مهندسون ومعلمو حرف ـ اعارة الى اليمن ـ تعويض
استقر الاجتهاد على عدم استحقاق الفنيين ومعلمي الحرف المعارين الى الجمهورية العربية اليمنية لأي راتب أو تعويض من الخزينة السورية خلال مدة اعارتهم.
  * القرار /760/ في الطعن /3132/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل مهني ـ مستوى فني ـ دعوى الغاء
تحديد المستوى الفني لطالب التعيين في الفئة الرابعة تتولاه الجهة العامة في ضوء الأسس الناظمة لذلك، والطعن بقرار التعيين لجهة تحديد المستوى الفني مقيد بالميعاد المحدد لرفع دعوى الالغاء.
  * القرار /912/ في الطعن /2413/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.عامل في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات ـ استخدامه على باب العمال ـ مطالبته باعتباره معينا على باب الموظفين ـ أجر تعيين حاملي الشهادة الثانوية.
ان تعيين الموظفين في المؤسسة.. كان يتم عن طريق مسابقة عامة فيمن تتوفر فيهم الشروط المحددة بنظامها، ومن غير الجائز تعيين المدعي على باب الموظفين بحسبان أنه لم يشترك بأية مسابقة.
تجديد أجر تعيين حامل الشهادة الثانوية بما يعادل راتب المرتبة التاسعة والدرجة الثانية ينسجم مع النصوص النافذة في المؤسسة آنذاك والتي كانت تقضي بتعيين حملة الشهادة المذكورة بزيادة درجة عما يعين فيه أمثالهم حسب قانون الموظفين الأساسي.
  * القرار /761/ في الطعن /3313/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.
عامل في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات ـ تعويض سد الفرات 
ان منح تعويض سد الفرات كان يخضع لقواعد منها أن مناطق المشروع التي يستفيد الموظفون العاملون فيها من التعويض تحدد بقرار من الوزير، ولا يصح الاستناد الى توصية صادرة عن الهيئة العليا لمشروع سد الفرات لتكون أساساً في منح هذا التعويض بحسبان أن ذلك منوط بالقرار الوزاري المذكور.
  * القرار /793/ في الطعن /1065/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات ـ تعويض وكالة وظيفة 
ان لجنة استقبال مواد وتجهيزات العقود الخارجية لا تعتبر وظيفة، ورئاسة هذه اللجنة ـ اضافة الى العمل ـ يعتبر عملاً مؤقتاً لا وكالة بوظيفة بالمعنى المقصود بالمادة 70 من نظام العاملين لدى المؤسسة التي نصت على أنه: يحق للموظف الذي يكلف بوكالة وظيفة أن يتقاضى تعويض وكالة.
  * القرار /1105/ في الطعن /501/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات ـ تعيينه على الشهادة الثانوية ـ أجر بدء التعيين.
تحديد أجر حاملي الشهادة الثانوية في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات بما يعادل راتب المرتبة التاسعة والدرجة الثانية ـ أي بزيادة درجة واحدة عما يعين فيه أمثالهم حسب قانون الموظفين الأساسي ـ يتفق مع النصوص النافذة في المؤسسة آنذاك.
  * القرار /505/ في الطعن /734/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات ـ شهادة ثانوية ـ أجر بدء التعيين.
تحديد أجر المدعي حامل الشهادة الثانوية عند تعيينه في المؤسسة العامة لاستمثار وتنمية حوض الفرات بزيادة درجة عما يعين فيه أمثاله حسب قانون الموظفين الأساسي ينسجم مع نظام العاملين المطبق في المؤسسة المذكورة آنذاك، ولا محل ـ بالتالي لمطالبته براتب مرتبة ودرجة الوظيفة التي كان قد سمي فيها عند تعيينه مضافاً اليه فارق الدرجة الزائدة.
  * القرار /82/ في الطعن /959/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ اجازات متراكمة ـ بدل 
على ما هو عليه نظام العاملين المطبق في المؤسسة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن عدم استعمال الاجازة الناشئ عن فعل الادارة موجب لمنح البدل النقدي أو العيني عنها، شريطة أن يتقدم العامل بما يثبت امتناع الادارة عن منحه الاجازات المستحقة له بعد طلبها خطياً.
  * القرار /964/ في الطعن /359/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ استخدامه على باب العمال ـ مطالبته باعتباره معيناً على باب الموظفين.
خدمة المدعي بصفة عامل سائق مشاهر وتثبيته بهذه الصفة واستقرار مركزه الوظيفي على هذا الأساس ردحاً من الزمن، يمنع عنه المطالبة بتعديل هذا المركز على نحو يعتبر فيه معيناً على باب الموظفين.
  * القرار /965/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.
عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ تعويض أعباء منطقة
ـ منذ تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة في 2/1/1986، أصبح العاملون في الجهات العامة خاضعين لأحكامه حصراً وغدت ملغاة جميع الأحكام المخالفة أياً كان الصك الذي وردت فيه.
ـ بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها قبل تاريخ 2/1/1986، فقد كان من بين ما يشترط لمنح تعويض أعباء المنطقة عدم تقاضي تعويض الانتقال المقطوع.
  * القرار /606/ في الطعن /936/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ تعويض سد الفرات ـ تعويض اختصاص.
تقاضي المدعي تعويض سد الفرات وتعويض الاختصاص بنسبة تنسجم مع صفته كمحضر مخبر ومع الشهادة العلمية التي يحملها حسب القواعد والشروط التي كانت نافذة، يجعل دعواه بزيادة هذه النسبة حقيقة بالرفض.
  * القرار /1043/ في الطعن /499/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي ـ تعويض سد الفرات ـ خدمة احتياطية.
المقصود بالتعويضات التي تمنح الى المدعوين للخدمة الاحتياطية هو التعويضات المرتبطة بالراتب والمتصلة به وجوداً وعدماً، وقد استقر الاجتهاد على ان تعويض سد الفرات ليس واحداً من التعويضات المذكورة بحسبان انه يمنح لمن يعمل في مواقع المشروع وبانقطاع المدعو الى الخدمة الاحتياطية عن عمله في مواقع المشروع يتخلف عنه الشرط اللازم لاستحقاق هذا التعويض.
  * القرار /25/ في الطعن /50/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني
عامل في المؤسسة العامة للسكر ـ ممرض ـ تعويض طبيعة عمل ـ فوائد
ـ قرار وزير الصناعة/2737/ المؤرخ في 13/8/ 1984 أقام وضعاً لائحياً من شأنه منح العاملين الممرضين لدى الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للسكر تعويض طبيعة العمل بنسبة (35%) من الاجر الشهري المقطوع المحدد بالمرسوم التشريعي /44/ لسنة 1974 ووفق الاسس المحددة في التعليمات رقم (2/4/11) المؤرخة في 3/5/1984.
وما دامت شركة سكر حمص قد طبقت القرار المذكور بمفعول رجعي ينسحب الى الفترة التي كانت خدمة المدعي كممرض لاتزال قائمة خلالها، فانه يستفيد تلقائياً من ذلك التعويض عن تلك الفترة.
ـ في مجال العلاقة الوظيفية بين الادارة والعاملين لديها، لا مجال لترتيب أية فوائد عن الاستحقاقات الوظيفية التي يطالب بها العاملون.
  * القرار /557/ في الطعن/857/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل في مؤسسة الطيران العربية السورية ـ خدمة احتياطية ـ تعويض طبيعة عمل ـ دعوى ـ صحة خصومة ـ محاكم ـ اختصاص محكمة البداية المدنية بدمشق.
ـ اقامة الدعوى التي يتعلق موضوعها بالخدمة العسكرية الاحتياطية على مؤسسة الطيران العربية السورية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وبمواجهة وزارة الدفاع يجعل الدفع بعدم صحة الخصومة في غير محله.
 ـ استقر الاجتهاد على اختصاص محكمة البداية المدنية بدمشق للنظر بقضايا  العاملين في الدولة لحين تشكيل المحاكم الادارية في المحافظات.
ـ المطالبة بتعويض طبيعة العمل خلال فترة الخدمة الاحتياطية لا تهدف الى الغاء قرار اداري.
ـ استقر الاجتهاد على أن التعويضات في الوظيفة المدنية التي تمنح للمدعويين الى الخدمة الاحتياطية انما هي التعويضات المرتبطة بالراتب والمتصلة به وجوداً وعدماً.
ـ بمقتضى المادة 110 من نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية، يشترط لاستحقاق تعويض طبيعة العمل القيام بممارسة العمل فعلا. وبانقطاع المدعو الى خدمة العلم الاحتياطية عن عمله في المؤسسة يكون قد افتقد الشرط اللازم لاستحقاق التعويض المذكور.
  * القرار /245/ في الطعن /222/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
عامل موسمي مياوم ـ تثبيت
1ـ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة والمدعي في وضع العامل الموسمي المياوم يجعل موضوع تثبيته من الأمور الجوازية المتروكة للادارة تمارسها في خلال مهلة ستة الأشهر المنصوص عليها في المادة 164 من القانون المذكور.
2ـ وانقضاء تلك المدة دون حصول التثبيت يبقي المدعي قائما بعمله حتى انتهاء الأجل المحدد في صك استخدامه، ولا الزام على الادارة بتثبيته.
  * القرار /340/ في الطعن /364/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل مؤقت ـ التحاقه بخدمة العلم ـ اعادته الى العمل ـ تسوية وضعه ـ عدم اقتران قرار التسوية بالتأشير.
إِلتحاق المدعي وهو عامل مؤقت بموجب جداول تنقيط بخدمة العلم ينهي علاقته بالادارة، واعادته الى العمل في ظل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة تأخذ صفة التعيين المؤقت الذي لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد. وعلى ذلك فان قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية برفض تأشير قرار تسوية وضعه يكون قد صدر موافقاً للقانون.
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عامل مؤقت ـ إِنهاء خدمة ـ دعوى الغاء ـ تظلم 
ـ تقديم العامل الدعوى بالغاء قرار انهاء خدمته بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لطلبات الالغاء، يجعل دعواه حقيقة بعدم القبول.
ـ لا أثر لتقديم التظلم بعد اقامة دعوى الالغاء، على قطع ميعاد رفعها.
القرار /614/ في الطعن /2644/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
209
عامل مؤقت ـ انهاء خدمته لبلوغه السن ـ منحة نقدية ـ تعويض نهاية الخدمة 
ـ ان المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تطبق على العاملين الدائميين دون المؤقتين.
ـ منح تعويض نهاية الخدمة لا يتعارض مع نظام الاستخدام المطبق على خدمته السابقة والذي اطاره العام أحكام قانون العمل الموحد.
  * القرار /723/ في الطعن /1188/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ استخدامه بعد ذلك بصك
إِبرام الادارة مع المدعي صك استخدام نموذجي قبل أن يكتسب قرار تثبيته الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء وبقاء هذا الصك يحكم علاقته مع الادارة الى حين انهاء خدمته انما يعتبر سحبا ضمنيا منها لقرار التثبيت ويحدد المركز القانوني للمدعي كعامل مؤقت.
  * القرار /316/ في الطعن /356/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل مؤقت ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مطالبته بترفيعات سابقة
اكتساب صكوك ترفيع العامل اللاحقة لتثبيته الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يحتم اعتبار مركزه القانوني محدداً على نحو نهائي لا تقبل معه العودة لمناقشة أوضاع وظيفية سابقة لمرحلة التثبيت والترفيعات التي تلتها.
  * القرار /1023/ في الطعن /1449/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل مؤقت ـ تثبيت ـ ترك العمل قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن مطالبة المدعي الذي ترك العمل قبل نفاذ القانون المذكور بالزام اعادته الى العمل انما تفتقر الى سند قانوني.
  * القرار /569/ في الطعن /1486/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ مطالبته برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة ـ دعوى الغاء.
1ـ الدعوى التي تستهدف الغاء قرار تثبيت العامل تمهيداً لتعديل تعيينه المؤقت وما يترتب على ذلك من آثار، تعتبر من دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء طبقاً لأحكام المادة 22 من قانون مجلس الدولة ـ أي في غضون ستين يوماً من ابلاغ العامل قرار تثبيته ـ وذلك حرصاً من المشرع على استقرار المراكز القانونية وعدم المساس بها أو النيل منها بزعزعتها بعد حقبة من الزمن.
2ـ تراخي العامل في اقامة تلك الدعوى مدة تزيد عن السنتين موجب لعدم قبولها.
  * القرار /906/ في الطعن /1261/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ مطالبته برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة ـ دعوى الغاء.
1ـ ان المطالبة باعتبار المدعي مثبتاً من تاريخ مباشرته العمل تخفي طعناً بقرار التثبيت الذي اتخذته الادارة ولم يتضمن أثراً رجعياً.
2ـ وانقضاء أكثر من خمس سنوات على صدور القرار المذكور يجعل الدعوى مقامة بعد الميعاد المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة.
  * القرار /532/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراراتها /523 ـ 534 ـ 535/ لسنة 1990.
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ المطالبة برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة وزيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 والعلاوات والترفيعات.
ـ اذا كان العامل بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يزال مؤقتاً فلا يكون ثمة مجال لتثبيته الا وفق أحكام المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي أجازت ذلك بصلاحية تقديرية للادارة وضمن المهلة المحددة فيها.
ـ تسوية وضع العامل بموجب القانون المذكور انما تتم بالأجر الواجب الاعتماد في هذا الصدد، ولا مجال للخروج عن المنهاج الذي رسمه القانون بهذا الشأن.
  * القرار /376/ في الطعن /323/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ مطالبته برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة
قرار تثبيت المدعي المكتسب للحصانة المالعة للسحب أو الالغاء وقد حدد مركزه القانوني منذ تاريخ صدوره وتعاقبت القرارات المرتبة لأوضاعه الوظيفية على أساسه، يجعل مطالبته بتعديل هذا القرار بغية مد أثره الى الفترة السابقة لتاريخ صدوره لا تقوم على أساس قانوني.
  * القرار /315/ في الطعن /233/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ تسوية وضعه ـ مطالبته برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة.
ان من القواعد القانونية المستقرة في القضاء الاداري أنه متى استقر المركز القانوني نتيجة لانتفاء مواعيد الطعن بالقرار المنشئ لهذا المركز، يغدو باب النقاش في الأوضاع الوظيفية السابقة لهذا القرار موصوداً وتغدو الدعوى التي تستهدف ترتيب حقوق خلافاً لما رتبته قرارات ادارية حازت الدرجة القطعية بانقضاء مواعيد الطعن بها جديرة بعدم القبول.
  * القرار /1162/ في الطعن /1937/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ مطالبته بتعديل أجر التثبيت ـ دعوى إلغاء.
1ـ قرار تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي حدد له في صدد وضعه الوظيفي مركزاً قانونياً، هو قرار حائز لكل خصائص القرار الاداري.
2ـ والمنازعة بشأن هذا القرار تدخل في عداد دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء طبقاً لأحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.
  * القرار /576/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل مؤقت ـ تثبيته بحكم قضائي ـ عدم اعادته الى العمل بعد انهائه خدمة العلم ـ مطالبته بالأجور والتعويضات.
حرمان المدعي من العمل عقب انهائه الخدمة العسكرية نتيجة الاجراءات التي اتبعتها الشركة في تنفيذ الحكم القاضي بتثبيته لا يعطيه الحق في تقاضي أجوره وتعويضاته عن فترة بقائه خارج الوظيفة بل في تقاضي تعويض جزافي يقدره القضاء.
  * القرار /637/ في الطعن /861/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل مؤقت ـ تعيينه بمسابقة ـ فروق أجر سابقة
تعيين العامل في عام 1978 استناداً لمسابقة عامة وتحديد أجره بأجر الشهادة التي يحملها وتوالي ترفيعاته وزيادة أجوره انطلاقاً من هذا الأجر قد أنشأ له مركزاً قانونياً جديداً يختلف عن مركزه القانوني السابق كمتعاقد، وبالتالي فإن مطالبته بالفروق الناجمة عن تخفيض أجره قبل تعيينه بالمسابقة تكون ساقطة بالتقادم الخمسي.
  * القرار /907/ في الطعن /1267/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل مؤقت ـ منحة نقدية ـ تعويض
ـ ان المدعي الذي لم تمدد خدمته في ظل نفاذ القانون رقم /1/ لسنة 1985 ولم تشمله أحكامه المتعلقة بالتثبيت والتصنيف لا يستفيد من المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة 139 من القانون المذكور. أساس ذلك أن المقصود بتلك المنحة هو العامل الذي يخضع لأحكام هذا القانون وتنتهي خدمته في ظلها.
ـ ثبوت خدمة المدعي لدى جهة الادارة المدعي عليها مدة خمس سنوات يجعلها ملزمة بمنحه تعويضاً عن مدة الخدمة تلك وفق أحكام قانون العمل.
  * القرار /492/ في الطعن /3160/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل مؤقت ـ ميكانيكي ـ تسوية وضعه ـ مطالبته برد أثر التسوية الى تاريخ المباشرة ـ تعويض طبيعة عمل ـ شركة الساحل للانشاء والتعمير.
ـ استخدام المدعي بعقد محدد المدة تم تجديده أكثر من مرة وحصوله على كافة حقوق ومزايا العمال الدائميين وتسوية وضعه وتثبيته بأجره استناداً لأحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة واستقرار مركزه الوظيفي على هذا الأساس، يمنع عنه الحق في طلب الرجوع عن هذا المركز أو تعديله.
ـ تعويض طبيعة العمل الممنوح للعامل الميكانيكي يشمل تعويض الأخطار وتعويض حوافز الانتاج.
  * القرار /737/ في الطعن /1581/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل مياوم ـ تثبيته وفق أحكام القانون /1/ لسنة 1985 ـ ترفيع وتعويض عائلي عن الفترة السابقة.
قرار تثبيت العامل المؤقت بعد تحصنه بفوات ميعاد الطعن فيه ينشئ له مركزاً وظيفياً ثابتاً ومستقراً منذ تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أما قبل ذلك فيبقى عاملاً مؤقتاً ولا محل لمطالبته بالترفيع والتعويض العائلي عن الفترة السابقة.
  * القرار /146/ في الطعن /139/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل مياوم على فاتورة ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مطالبته برد أثر التثبيت الى تاريخ سابق ـ تأمينات اجتماعية.
ـ وضع العامل المدعي على الفاتورة بالمياومة هو وضع العامل في أعمال عرضية مؤقتة لا يسري عليها قانون التأمينات الاجتماعية.
ـ تحديد الحكم القضائي المكتسب للدرجة القطعية تاريخ تثبيت المدعي يحول دون البحث في اعتماد تاريخ آخر للتثبيت.
  * القرار /526/ في الطعن /2367/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ ندب ـ تجاوز الحد الأقصى للمدة.
1ـ وفقاً للمادة 36 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان الندب يتم لمدة لا تتجاوز السنة ينهى ندب العامل أو ينقل الى الجهة العامة المندب اليها وفق أحكام النقل.
2ـ ولا سبيل أمام الجهة العامة التي أبقت العامل المندب اليها في الخدمة بعد انقضاء الحد الأقصى لمدة الندب ـ بناء على موافقة الوزير المختص ـ سوى نقل هذا العامل الى ملاكها.
  * القرار /764/لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ ندب ـ بدل اجازات متراكمة خلال مدة الندب
انتهاء ندب العامل لا يبرر له مطالبة الادارة المندب اليها بالبدل النقدي عن اجازاته المتراكمة، وتلتزم الادارة التي يعمل لديها بمنحه تلك الاجازات عيناً ضمن أحكام المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  * القرار /997/ في الطعن /428/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ ندب الى وظيفة أخرى ـ استقالة ـ أجور ـ دعوى تسوية
ـ تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تخضع في اقامتها للتظلم المسبق ولا للميعاد المحدد لطلبات الالغاء في المادة 22 من قانون مجلس الدولة الدعوى المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات.
ـ مباشرة المدعي عمله في الوظيفة المندب اليها وبقاؤه فيها حتى انفكاكه عن العمل أثر صدور قرار قبول استالته وصرف الادارة رواتبه وتعويضاته عن تلك الفترة وعدم تقديمها ما يثبت انقطاعه عن العمل خلالها، يجعل مطالبتها له بإعادة ما تقاضاه من رواتب وتعويضات عن فترة ندبه واعتبارها اجازة خاصة بلا أجر غير قائمة على سند قانوني.
  * القرار /565/ في الطعن /1209/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ نفقات علاج خارج القطر
في حال التزام الادارة بمعالجة العامل داخل القطر ولجوء هذا العامل الى اجراء العمل الجراحي اللازم له خارج القطر فانها تلتزم بتحمل ما يعادل نفقات العلاج المقررة من الجهات الصحية المختصة داخل القطر، فحسب.
  * القرار /113/ في الطعن /2493/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ نقل الى جهة عامة أخرى ـ أجر
قرار نقل المدعي وقد حدد مرتبته ودرجته وراتبه في الجهة المنقول اليها وقيام المدعي بتنفيذ هذا القرار واستمراره على تقاضي الراتب المحدد بموجبه، يجعل مركزه القانوني محدداً على أساسه بما لا يسمح بالعودة الى المجادلة في هذا المركز.
  * القرار /627/ في الطعن /536/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ نقل الى جهة عامة أخرى  ـ مطالبته بزيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962
إن المدعي وقد نقل الى الشركة المدعى عليها منذ عام 1979، فان مركزه القانوني يكون قد تحدد واستقر غداة نقله على نحو بات يمتنع عليه العودة الى المجادلة في شأن مدى استحقاق الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم 10 لسنة 1962 والتي كان قد استفاد منها العاملون في الشركة المنقول اليها بموجب حكم قضائي استحصلت عليه نقابتهم.
  * القرار /211/ في الطعن /284/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عامل ـ نقل الى جهة عامة أخرى ـ الغاء قرار النقل بعد المباشرة
اذا صدر القرار بنقل العامل الى جهة عامل أخرى سليما مستجمعا شرائطه القانونية وباشر العمل المنقول عمله في الجهة المنقول اليها، فان انهاء خدمته في هذه الجهة أو نقله منها الى جهة أخرى انما يتم وفق الاحكام الواردة في القانون الأساس للعاملين في الدولة وليس منها الغاء قرار النقل واعادته الى الجهة المنقول منها.
  * القرار /494/ في الطعن /3203/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ نقل الى جهة عامة أخرى ـ طي قرار النقل ـ الغاء قرار الطي ودوامه في الجهة المنقول اليها ـ الغاء قرار النقل ـ أجور
ـ تبلغ المدعي الصك القاضي بالغاء قرار نقله وانفكاكه عن العمل تبعاً لذلك وعدم اقامته الدعوى ضمن الميعاد القانوني المحدد لدعوى الالغاء، موجب لعدم قبول دعواه بطلب الغاء الصك المذكور.
بالاستناد الى نظرية الموظف الفعلي، يستحق المدعي أجوره عن الفترة التي عمل خلالها لدى الجهة المنقول اليها بعد الغاء قرار طي النقل وقبل الغاء قرار النقل.
  * القرار /1027/ في الطعن /1456/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل ـ نقل الى وظيفة أخرى
على موجب المادة 31 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فان نقل العامل من وظيفة الى أخرى ضمن فئته وكذلك النقل المكاني ضمن حدود المحافظة لضرورات المصلحة العامة يعتبر حقاً من حقوق السلطة التي تمارس حق التعيين، ما لم يثبت بأدلة واضحة انه استهدف غير ذلك أو كان مجرد عقوبة مقنعة للعامل المنقول.
  * القرار /1108/ في الطعن /786/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل وكيل ـ انهاء خدمة
للجهة العامة في أي وقت كان انهاء خدمة الوكيل بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين، ويقع الانهاء حكماً من تاريخ عودة الأصيل ومباشرته العمل.
  * القرار /48/ في الطعن /115/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل وكيل ـ انهاء خدمة
انهاء خدمة الوكيل من الملاءمات التقديرية المتروكة للادارة. أساس ذلك أن التعيين بالوكالة يتصف بصفة التأقيت.
  * القرار /832/ في الطعن /1231/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عامل وكيل ـ تثبيت 
1ـ المادة 77 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة أجازت للوزير المختص تثبيت الوكلاء من الفئتين الثانية والثالثة الذين أمضوا في الخدمة مدة تزيد على سنتين.
2ـ وعملاً بالمادة 8 من القانون المذكور لا يجوز تثبيت الوكلاء من الفئة الأولى الا بعد نجاحهم في المسابقة.
  * القرار /710/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل وكيل ـ تثبيت ـ أجر
ـ ان التعيين بالوكالة يتصف بصفة التأقيت ويجوز انهاء خدمة الوكيل بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين في أي وقت كان.
ـ تثبيت العامل الوكيل أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص وضمن أحكام الفقرة (هـ) من المادة 77 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين وفق جداول الاجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  * القرار /56/ في الطعن /156/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل وكيل ـ تثبيت ـ تعديل أجر ـ دعوى الغاء
قرار تثبيت العامل الوكيل وتحديد أجره هو قرار اداري، والمنازعة في الاجر المحدد في هذا القرار تدخل في عداد المنازعات المتعلقة بدعوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء.
  * القرار /311/ في الطعن /1891/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
عامل وكيل ـ تثبيت ـ حد أدنى للأجور ـ علاوة ترفيع
ـ استناد قرار تعيين المدعية بالوكالة وقرار تثبيتها الى المرسوم رقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته يجعلها غير مشمولة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الحد الأدنى للأجور. أساس ذلك أن المادة 2 من المرسوم التشريعي المذكور كانت تخضع العاملين في الجهات العامة والرسمية الى تسلسل المراتب والرتب على النحو المحدد في قانون الموظفين الأساسي.
ـ لا ترتب مدة الخدمة بالوكالة أي حق في علاوة الترفيع.
  * القرار /87/ في الطعن /21/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها 88 لسنة 1990.
عامل وكيل ـ خدمة علم 
ـ وفقاً لأحكام المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان الاستخدام المؤقت لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ وانتهاء مدة تعيين المدعي بالوكالة وهو في خدمة العلم الالزامية يفصم رابطته مع الادارة ولا الزام عليها لاعادته الى العمل غداة تسريحه من تلك الخدمة.
  * القرار /70/ في الطعن /119/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عامل وكيل ـ خدمة علم
تعتبر الوكالة المؤقتة منتهية بانقطاع الوكيل عن العمل لتأدية الخدمة العسكرية.
  * القرار /469/ في الطعن /766/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عقار ـ عرصة ـ بيعها بالمزاد العلني
1ـ المادة 8 من القانون 59 لسنة 1979 استثنت من أحكام القانون 14 لسنة 1974 العرصة التي لا تملك صاحبها سواها والتي لا يسمح نظام البناء النافذ أن يشيد عليها أكثر من ثلاثة طوابق فوق منسوب الرصيف بشرط: أن تكون العرصة بحوزة مالكها قبل نفاذ هذا القانون وأن يبني مالكها طابقاً واحداً على الأقل جاهزاً للسكن أو للاستعمال فيما أعد له خلال المدة المحددة فيها.
2ـ وعدم بناء الطابق المطلوب ضمن المدة القانونية يجعل اتخاذ الادارة الاجراءات المتعلقة ببيع العرصة التزاماً بأحكام القانون.
  * القرار /1044/ في الطعن /704/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
عقار ـ قابليته للبناء ـ فضلة ـ عقد اداري ـ بيع عقار بالتراضي 
ـ قابلية المقسم للبناء لوحده دون الحاجة الى توحيده مع عقار آخر تخرجه عن مفهوم الفضلة.
ـ حق الادارة في بيع العقارات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ليرة سورية عن طريق التراضي لا زال قائماً ولم يحجب عنها بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 8 لسنة 1971.
  * القرار /22/ في الطعن /1809/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
عقد اداري ـ ابراء ذمة الادارة من التعويض عن التأخير ـ مدى شموله 
ابراء المتعهد ذمة الادارة من المطالبة بالتعويض عن التأخير لا يشمل حقه بالمطالبة بالتعويض عن العوائق التي ظهرت في التنفيذ.
  * القرار /63/ في الطعن /7/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عقد اداري ـ اختصاص ـ الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية ـ تنفيذ على حساب المتعهد ـ غرامة تأخير.
ـ عقد تقديم خردة للشركة العامة للمنتجات الحديدة والفولاذية يعتبر من العقود الادارية طالما أنه أبرم لتشغيل المرفق الذي تقوم عليه الشركة وتضمن شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص وتوفرت فيه مقومات العقد الاداري.
ـ عدم اتمام التوريد بسبب الخلاف حول تطبيق أحد شروط العقد وقرار الادارة بالشراء على حساب المتعهد قبل انقضاء مدة العقد وتأخرها في التعاقد قرابة سبعة الأشهر وأثر هذا التأخر على ارتفاع الأسعار ومقدار فارق السعر الذي سيتحمله المتعهد جراء التنفيذ على حسابه، معطيات تكتفي المحكمة في ضوئها بتحميل المتعهد فروق التنفيذ على حسابه دون غرامات التأخير أو أي تعويض آخر.
  * القرار /878/ في الطعن /9/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
عقد اداري ـ ادخال مؤقت ـ وضع في الاستهلاك المحلي ـ ادارة عامة
1ـ الادارات هي المثل الأعلى الذي ينبغي عليه الالتزام بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، الذي قررته المادة 149 من القانون المدني.
2ـ وما دامت مستندات العقد الصادرة عن الجهات الرئيسية العليا المختصة تشهد بأن من حق المتعهد أن يضع الآليات والسيارات والمعدات المدخلة ادخالاً مؤقتاً في الاستهلاك المحلي عند انتهاء الأشغال وبعد تأدية الرسوم المتوجبة، فليس من شأن التعليمات القاضية بأن يتم الوضع في الاستهلاك المحلي عن طريق مؤسسة سيارات أن تنال مما تضمنته تلك المستندات.
  * القرار /60/ في الطعن /1531/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ مواد مساعدة
جرى اجتهاد القضاء الاداري على أنه لا يسوغ احتساب الزيادة في أسعار المواد المساعدة غير الأساسية في تنفيذ التعهد كالمازوت والاطارات والشحوم والديناميت، دون تطبيق قاعدة تحميل المتعهد نسبة (15%) من قيمة التعهد.
  * القرار /812/ في الطعن /1973/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عقد اداري ـ تحكيم ـ استفتاء مجلس الدولة
1ـ إن المشرع حظر على الجهات المعددة في المادة 44 من قانون مجلس الدولة ان توافق على اللجوء الى التحكيم في مادة تزيد قيمتها عن 45 ألف ليرة، بغير استفتاء الجهة المختصة في مجلس الدولة.
2ـ وان ينهي المشرع عن سلوك سبيل التحكيم قبل استكمال هذا الالزام القانوني يجعل جزاء تخلف هذا الشرط اعتبار التحكيم فاقداً الوجود قانوناً بحسبان أن النص المذكور هو نص آمر من النظام العام.
3ـ ولا يغني استفتاء الجهة المختصة في مجلس الدولة عند ابرام العقد عن الاستفتاء في صدد اجازة التحكيم.
  * القرار /359/ في الطعن /2158/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عقد اداري ـ تحكيم ـ استفتاء مجلس الدولة
عدم الحصول على اجازة التحكيم من اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة يعتبر عيباً جسيماً موجباً لاعلان انعدام حكم المحكمين.
  * القرار /120/ في الطعن /2046/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عقد اداري ـ حرمانه في التعاقد ـ انقضاء مدته ـ تعويض ـ دعوى ـ عدم بحث.
انقضاء مدة حرمان المتعهد من التعاقد يجعل الدعوى التي تستهدف الغاء القرار بالحرمان خليقة بعدم البحث بعد اذ أضحت غير ذات موضوع، ولا مجال بالتالي للبحث في شطرها المتعلق بطلب التعويض.
  * القرار /1164/ في الطعن /2673/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ
كتاب المتعهد الى الادارة الذي يفيد تبلغه دعوتها له للحضور وتوقيع الكشف النهائي وانه يعترض على غرامة التأخير، يعتبر تحفظاً على الكشف النهائي.
  * القرار /362/ في الطعن /15/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عقد اداري ـ تحفظ على أوامر الصرف ـ استلام نهائي ـ أعمال جديدة ـ تحفظ المتعهد على أوامر الصرف يستوجب بحث المطالب موضوع التحفظ.
ـ قبول الادارة الأعمال واستلامها نهائياً وتصفية استحقاقات المتعهد يحول دون العودة الى المطالبة بتقديم الأعمال التي لم تقدم استدراك بعض العيوب.
  * القرار /104/ في الطعن /16/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
عقود وزارة الدفاع ـ ارتفاع اسعار ـ مادة اللحوم
1ـ استقر الاجتهاد على أحقية المتعهد في التعويض عن زيادات الأسعار الطارئة في تنفيذ التعهد متى تجاوزت الزيادة النسبة التي يتحملها المتعهد بموجب قوانين وأنظمة العقود، وعلى أن الاتفاق في العقد على ثبات الأسعار يعتبر باطلاً.
2ـ وتنطبق المبادئ المتقدمة على عقود توريد اللحوم طالما أن التوريد يتم بصورة دورية خلال فترة الالتزام وأن الأسعار تتعرض للزيادة.
  * القرار /1/ في الطعن /8/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الرجولة ـ الخطيب ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها ذي الرقم /2/ في الطعن ذي الرقم 13 لسنة 1990.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص
ان تولي محكمة البداية المدنية صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية في دعوى مسجلة قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة في 2/1/1986 هو في غير محله، اذ يبقى الاختصاص في مثل هذه الدعوى معقوداً لمحكمة صلح العمل حتى صدور الحكم النهائي فيها.
  * القرار /78/ في الطعن /54/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ اشكالات تنفيذية
لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة بالنظر في نزاع يدور حول طريقة تنفيذ حكم قضائي اذ يعود الاختصاص في ذلك لرئيس التنفيذ.
  * القرار /345/ في الطعن /602/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ ملف تنفيذي
عدم اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين في الدولة بالفصل في منازعه تدور حول طلب منع معارضة المدعي للادارة بالمبالغ الواردة في الملف التنفيذي لحكم صادر في هذا الشأن حاز قوة القضية المقضية.
  * القرار /517/ في الطعن /1629/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ جامعة ـ اعضاء الهيئة المخبرية
عدم اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا الخاضعية لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنظر في الدعاوى التي يقيمها أعضاء الهيئة المخبرية في الجامعة.
  * القرار /612/ في الطعن /2104/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ جامعة ـ مدرس
لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة بالنظر في الدعوى التي تهدف الى الغاء قرار الجامعة باعتبار المدرس المدعي بحكم المستقيل.
  * القرار /1135/ في الطعن /3312/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ مهندس خريج
ان النظر في مدى خضوع المهندس الذي ينهي خدمة خمس السنوات في جهة ما لقوانين وأنظمة الاستخدام النافذة لدى تلك الجهة فيما يتعلق بانتهاء خدمته انما هو معقود ابتداء لمحكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين وذلك الى حين تشكيل المحاكم الادارية.
  * القرار /9/ في الطعن /1040/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ مؤذن
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة النظر في الدعوى التي تتغيا اعادة مؤذن أحد الجوامع الى الخدمة وتثبيته على القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  * القرار /1099/ في الطعن /2450/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ طعن ـ مهلة
1ـ وفقاً لنص المادة 175 من القانون الأساسي العاملين في الدولة فان مهلة الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة البداية المدنية بشأن قضايا العاملين هي 30 يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.
2ـ وتقديم الطعن وتسجيله بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الى ديوان فرع ادارة قضايا الدولة في المحافظة موجب لعدم قبوله.
  * القرار /112/ في الطعن /2248/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفعة
يعتبر تاريخ اكتشاف المخالفة هو الأساس في إعلان المخالفة وتسويتها، وينبغي أن تتم هذه التسوية وفق عامل المنفقة النافذ بهذا التاريخ.
  * القرار /143/ في الطعن /1753/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفقة
يعتبر الضبط المنظم بالمخالفة هو الأساس المعتمد في اعلان المخالفة وتسويتها.
  * القرار /74/ في الطعن /2164/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
مخالفة بناء ـ غرامة ـ هدم ـ دعوى ـ طلب تدخل ـ مصلحة
ـ رغبة الجهة مالكة المرآب بتفادي الزامها بالغرامة لقاء تسوية مخالفة تحويله الى تجاري يعتبر مصلحة واضحة لها في طلب التدخل في الدعوى.
ـ قيام المدعي مستأجر المرآب بتحويله الى تجاري مدعاة لتحمله غرامة التسوية.
  * القرار /230/ في الطعن /994/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
مخالفة بناء ـ هدم
تأكيد التقارير الفنية على انفصام العلاقة السببية بين تشييد الملحقين وبين التشققات الثانوية الظاهرة والهبوطات في أرضيات القبو وجدرانه يجعل قراري تسوية المخالفتين المتعلقتين باقامة الملحقين المذكورين صادرين وفقاً للأصول.
  * القرار /71/ في الطعن /244/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الخطيب.
مخالفة بناء ـ هدم
استقر الاجتهاد على أن تاريخ اكتشاف المخالفة انما يعتبر الأساس في اعلان المخالفة، وبما أن اكتشاف المخالفة قد كان بتاريخ اصدار قرار الهدم اللاحق لصدور القرار القاضي بهدم المخالفات المرتكبة بعد نفاذه فقد بات يتعذر اجراء التسوية المالية عوضاً عن الهدم.
  * القرار /144/ في الطعن /1788/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
مدارس ـ مدرسة خاصة ـ استيلاء ـ عقارات ملحقة
ـ بموجب المرسوم التشريعي 42 لسنة 1974، فان تحديد حاجة المدارس المستولى عليها استيلاء نهائياً الى الأراضي والعقارات الملحقة بها مخول لوزير التربية وحده.
ـ تبعية العقارات الملحقة بالمدرسة الخاصة المستولى عليها لرهبنة القديس يوسف، ليس من شأنها أن تخرجها عن مفهوم العقارات الملحقة بالمدرسة الخاصة.
ـ نقل ملكية العقارات الملحقة بالمدرسة الخاصة المستولى عليها الى ملكية الدولة بقصد بناء مدرسة خاصة عليها، لا يتعارض مع ما هدف اليه المرسوم التشريعي 42 لسنة 1974.
  * القرار /926/ في الطعن /2161/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
مساكن ـ مسكن بديل ـ استنكاف الادارة عن التخصيص ـ دعوى ـ شرط المصلحة.
ـ افتقار الدعوى لشرط المصلحة موجب لعدم قبولها.
ـ استنكاف الادارة عن تخصيص المدعية بالمسكن الذي تطالب به وقد جاء نتيجة لما أسفرت عنه تقصيات لجنة التحقيق في المحافظة المكلفة بحصر الاشغالات الواقعة ضمن منطقة الاستملاك، يجعل دعواها التي تقوم على طلب الغاء القرار الصادر باعتبار الجهة المتدخلة شاغلة للعقار المستملك مفتقرة لشرط المصلحة، أساس ذلك أن الغاء القرار المطعون فيه ليس من شأنه أن يفضي تلقائياً الى تخصيص المدعية بمسكن كما أن بقاؤه لا يحجب عنها الحق في التخصيص اذا أثبتت انها كانت شاغلة للعقار المستملك أو لجزء منه.
  * القرار /90/ في الطعن /1645/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ رضوان.
مساكن ـ مسكن بديل ـ تعديل حصص شركاء ـ قرار اداري ـ تصحيح
ـ القرارات الادارية المعيبة الصادرة عن سلطة الادارة المقيدة تقبل التصحيح بعد فوات ميعاد سحب القرار الاداري الخاطئ.
ـ استثبات الادارة أن المسكن المنذر بالاخلاء كانت تسكنه ثلاث عائلات وتصحيحها قرار التخصيص لتساوي بين الحصص في المسكن البديل، يتفق مع النهج المحدد في نظام تخصيص المساكن للمنذرين بالهدم.
  * القرار /994/ في الطعن /3271/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ رضوان.
مساكن ـ مسكن بديل ـ شروط التخصيص
1ـ يشترط للاستفادة من سكن بالنسبة للمنذرين بالهدم أن يكون الشاغل مالكاً أو مستأجراً معيلاً لأسرة القيم معه فعلا في الدار التي هدمتأو المنذر بهدمها.
2ـ ولا يعتد بما انتهت اليه لجنة التحقيق من صورية اشغال المدعي للمسكن بعد اذ تأيد هذا الاشغال على وجه فعلي وحقيقي بوصف الحالة الراهنة الجاري من قبل قاضي الأمور المستعجلة.
  * القرار /875/ في الطعن /2165/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
مستخدم ـ استقالة حكمية ـ تعويض تسريح ـ ميعاد المطالبة به
ـ بموجب المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 وبدلالة المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 120 لسنة 1961 فانه يتعين التقدم بطلب تخصيص تعويض التسريح في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار اعتبار المستخدم بحكم المستقيل تحت طائلة سقوط الحق في المطالبة.
ـ بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لسنة 1974 يترتب على قرار الاستقالة الحكمية الحرمان من الحقوق لدى الدولة.
  * القرار /44/ في الطعن /80/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
مستخدم ـ شروط استفادة من صندوق التأمين والمعاشات لغير الخاضعين لنظام المستخدمين الأساسي.
ـ يشترط للاستفادة والانتفاع من صندوق التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة بالنسبة لغير المستخدمين الخاضعين لأحكام نظام المستخدمين الأساسي أن يكونوا من المستخدمين الدائميين التابعين لأنظمة خاصة تماثل من حيث التعيين وتدرج الأجور وقواعد الترفيع في نظام المستخدمين الأساسي. ويحدد وزير المالية النظم الخاصة المماثلة لنظام المستخدمين المذكور.
ـ القرارات الصادرة عن وزير المالية بالشأن المتقدم لم تدخل المرسوم 859 لسنة 1957 في عداد النظم الخاصة المماثلة لنظام المستخدمين الأساسي.
  * القرار /468/ في الطعن /735/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
مستخدم ـ تسريحه على المادة 27 من نظام المستخدمين ـ طعن ـ دعوى الغاء
ـ يتقيد الطعن بقرار التسريح بالميعاد المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة لاقامة دعوى الالغاء.
ـ ان المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي أجازت تسريح المستخدم لأسباب يعود تقديرها للادارة. وعلى ذلك فلا مجال للمجادلة في التسريح المستند الى المادة المذكورة.
  * القرار /231/ في الطعن /1300/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
مستخدم وكيل ـ تسوية وضعه وفق القانون 38 لسنة 1977 ـ معاش تقاعدي 
ـ ليس في نظام المستخدمين الأساسي ما يعطي الحق للمستخدم الوكيل بالمعاش التقاعدي عن مدة خدمته مهما امتدت.
ـ الحكم الصادر بتسوية وضع المستخدم الوكيل وفق أحكام القانون 38 لسنة 1977 ليس من شأنه تثبيته كمستخدم دائمي.
  * القرار /575/ في الطعن /2996/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
المصرف التجاري السوري ـ كفالة تأمينات ـ حجزها احتياطياً بحكم قضائي ـ المحكمة الادارية العليا ـ أحكامها ـ قانون أصول المحاكمات ـ مدى تطبيق أحكامه أمام القضاء الاداري.
ـ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا تعتبر حجة بما قضت به وقرينة الصحة فيما اشتملت عليه.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الاداري يقتصر على الأحكام التي تتفق طبيعته الخاصة والأحكام الناظمة للطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة ليست من بين تلك الأحكام.
  * القرار /426/ في الطعن /1893/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
موظف ـ تعيين مجدد على نظام المستخدمين ـ طلب سحب أثر التعيين الى تاريخ المباشرة الأولي.
اعادة تعيين الموظف مجدداً وفقاً لأحكام نظام المستخدمين النافذ لدى جهة الادارة التي يعمل لديها ـ بناء على طلبه ـ ليس من شأنه المساس بقرار تعيينه الأول على قانون الموظفين الأساسي.
  * القرار /628/ في الطعن /556/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
موظف ـ وضع خارج الملاك ـ أجر 
إن الموظف الموضوع خارج الملاك يحتفظ بوظيفته في ملاكه الأصلي وينال ترفيعاته في مواعيد استحقاقها ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة الموضوع تحت تصرفها، فاذا ما أنهي وضعه خارج الملاك وأعيد الى ملاكه الأصلي استحق راتب المرتبة والدرجة التي وصل اليها في ملاكه الأصلي.
  * القرار /466/ في الطعن /651/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
موظف ـ وضعه خارج الملاك ـ تأمين ومعاشات
الموظف الذي وضع خارج ملاكه تحت تصرف جهة عامة لا يخضع العاملون فيها لأحكام قانون التأمين والمعاشات، تطبق عليه المادة 72 من قانون الموظفين الأساسيي ويثابر على دفع اشتراكات المعاش على أساس راتبه في ملاكه الأصلي ويحسب معاشه على أساس متوسط أجور السنتين الأخيرتين في ملاكه الأصلي.
  * القرار /817/ في الطعن /2931/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
النزاع على المبالغ التي تقاضتها الإدارة استيفاء لقيمة النواقص التي شابت تنفيذ العقد الإداري المبرم مع المتعاقد لتوريد أوائل وآلات والتي هي مقابل مالم يسلمه إليها بموجب العقد وما يحتاج إلى إصلاح من المواد المتفق على تسليمها، هو في حقيقته نزاع يقع في منطقة العقد وناجم عن كيفية تنفيذه وبالتالي فإنه يدخل في نطاق اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
  * (القرار رقم 9 في الطعن ذي الرقم 31 لسنة 1965).
طلب التعويض عن القرارات الإدارية الصادرة قبل نفاذ قانون مجلس الدولة هو من اختصاص القضاء العادي، وتخرج المنازعة الدائرة حوله عن اختصاص القضاء الإداري.
  * (القرار رقم 26 ف.ط في الطعن رقم 86 لسنة 1965) (أنظر أيضاً بنفس المعنى مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمس سنوات البند رقم 36.
مرسوم الاستملاك الذي لم يثبت أنه صدر مشوباً بعيب مخالفة الإجراءات الأساسية التي نص عليها القانون، أو أنه فاقد لوجوده القانوني، يكون محصناً بحكم القانون من الطعن به أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
  * (القرار رقم 29 في الطعن ذي الرقم 39 لسنة 1965).
قرارات مجلس تأديب الصيادلة
إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري محدد ومقيد بنصوص المادة الثامنة وما بعدها من القانون رقم 55 لسنة 1959. ولا يدخل ضمن هذا الاختصاص الوارد بالصراحة الكافية، الطعن في القرارات الصادرة عن مجالس التأديب التابعة لنقابة الصيادلة.
  * (القرار رقم 12 ف.ط في الطعن ذي الرقم 33 لسنة 1965).
آ ـ اختصاص القضاء الإداري ـ النزاع على مبلغ استوفاه موظف سابق بدون حق بشكل تعويض تسريح هو من اختصاص القضاء الإداري ـ أساس ذلك، إن العلاقة بين الإدارة ومستوفي المبلغ المتنازع عليه علاقة تنظيمية يخضع لها كموظف أو قائم يخدمة الدولة ولا يغير من ذلك اسناد أداء التعويض إلى أساس قانوني غير سليم.
ب ـ الأحكام الواردة في القانون المدني بخصوص دفع غير المستحق تنطبق على النزاع المذكور أعلاه باعتبارها أصلا **ءاما ينظم وضعاً يمكن أن تتحقق وقائعه في نشاط الأفراد فيما بينهم كما يمكن أن يقوم في علاقات الإدارات العامة مع موظفيها والعاملين لحسابها إن لم يكن في القانون العام نصوص مستقلة تحكم موضوع دفع غير المستحق.
جـ ـ حجية الأحكام الصادرة عن القضاء العادي التي يستطيع القضاء الإداري الركون إلى ما تثبته من وقائع ويلتزم بعدم مخالفة مضمونها، لا تقتصر على ما تحمله الفقرة الحكمية وإنما تمتد إلى ما تتضمنه حيثيات هذه الأحكام إذا كانت هذه الحيثيات ترتبط مع الفقرة الحكمية بصورة تجعلها متممة لها أو لا يمكن الاستغناء عنها في الاستدلال إلا بأهدار حقوق أحد الطرفين كلاً أو جزءاً.
  * (القرار رقم 18 في الطعن ذي الرقم 30 لسنة 1965).
ترخيص بناء
قرار الترخيص بالبناء الذي ثبت أنه راعى الوجائب القانونية المبينة في المخطط التنظيمي المصدق، لا يمكن وصمه بعيب مخالفة القانون، وينفي صحة الادعاء بلحوق أي ضرر بأصحاب العقارات المجاورة.
  * (القرار رقم 5 في الطعن ذي الرقم 15 لسنة 1965).
آ ـ الترخيص باستثمار عقار كفندق.
إذا اشترطت أمانة العاصمة على مالكي العقار لترخيص البناء فيه أن يستمر كفندق بل وأن يبني بناءً فندقياً، وسجل هذا الشرط في صحيفة العقار بالسجل العقاري، فإنه ينجم عن ذلك قيام شخصية للعقار تتميز بتخصيصه منذ بنائه لاستثماره كفندق، بحيث يلتصق الترخيص بالبناء لا بالمالك فلا يتغير استعمال هذا البناء أقل تغير بتبدل اليد المالكة أو المتصرفة به.
ب ـ دعوى طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن ابتداء أمامها بقرار إداري:
إنه من غير المقبول الطعن ابتداء بالقرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا، تخطياً لطريق الطعن بها بالدرجة الأولى أمام محكمة القضاء الإداري.
إلا أنه متى ثبت أن القرار الإداري المستهدف للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو بديل لقرار إداري ((كان محلاً للدعوى الأصلية)) مسحوب من قبل الإدارة مصدرته. وأن تطابق القرارين من حيث السبب والأطراف بالغ حداً يسمح باعتبار القرار الإداري الثاني امتداداً للقرار الأول بكل مقوماته وآثاره، جاز للمحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع معالجة الطعن به ابتداء حسماً للتطويل الذي قد تعرض الإدارة له الأفراد تعريضاً لا يستحسنه السلوك الإداري الصحيح.
  * (القرار رقم 30 في الطعن ذي الرقم 12 لسنة 1965).
ترخيص باستثمار محل صناعي ((معمل تقطير نبيذ)).
آ ـ إن التراخيص التي تمنحها الإدارات العامة لممارسة مختلف أوجه النشاط الفردي لا تستجمع خصائص العقود، وإنما تندرج في عداد القرارات الإدارية.
ب ـ قرار البلدية بإنذار مستثمر معمل تقطير النبيذ المرخص سابقاً والقائم في غير المنطقة المخصصة له بأنه لا يقتني في محل التعبئة أكثر من ألف ليتر وبأن يرفع كل كمية تزيد على هذا الحد هو قرار موافق للقانون، لأن هذا التحديد أمر تملكه البلدية بموجب صلاحيتها التنظيمية العامة القائمة على تقدير المصلحة العامة وسلامة الأهلين.
ولا يجرد هذا القرار من المشروعية خطأ الإدارة في إسناده إلى نص المادة 19 من المرسوم 382 لسنة 1946. التي لا تصلح سنداً له مادامت هذه المشروعية تنبع من صلاحيات البلدية التنظيمية العامة الواردة في المادة 49 وما بعدها من النظام العمراني لمدينة حلب.
ج ـ إجازة ممارسة تقطير النبيذ بوصفها صناعة من الصناعات، تختلف عن إجازة بناء واستعمال أبنية لمعاطاة هذه الصناعة، إن تنظم كل منهما نصوص متباينة فالأولى عائدة لوزارة الصناعة حاليناً ولا يملك غيرها إلغاءها، والثانية مشمولة بأحكام المرسوم 382 تاريخ 2/4/1946.
د ـ لئن كانت السلطة الإدارية تترخص في منح إجازة بناء واستعمال الأبنية لمعاطاة هذه الصناعة لأول مرة بعد صدور المرسوم 382 إلا أنها لا تملك إلغاء ترخيص سابق لتاريخه لاستعمال هذه الأبنية القائمة أصلاً لأن هذا الاستعمال حق مكتسب لا يجوز إلغاؤه إلا بنص قانوني صريح.
  * (القرار رقم 47 في الطعن ذي الرقم 54 لسنة 1965).
ترخيص سيارة شاحنة خاصة ـ طلب تجديده ـ امتناع الإدارة عن تجديد الترخيص لوجود غرامة تأخر عن فحص سابق لم تدفع.
ـ إ ن المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961، وأن جعل للالزام بفحص السيارة وطلب تجديد ترخيصها صفة مشتركة هي كونها دورين يجريان في كل سنة مرة واحدة إلا أنه لم يورد نصوصاً جازمة على وجوب اقتران طلب الفحص بطلب تجديد الرخصة الأمر الذي يوحي بأن ذلك متروك لملاءمات الإدارة تتصرف فيه بالحكمة التي تجعل تسيير المرفق العام أكثر يسراً وسهولة.
ـ إذا ثبت أن للإدارة التي تدعي تأخر صاحب العلاقة عن تقديم سيارته للفحص في عام 1963، لم تجعل تجديد رخصة السيارة رهناً بدفع غرامة التأخير في ذلك الحين بل عمدت إلى تجديد هذا الترخيص الذي أعطى معنى أرجاء البحث بالغرامة وتحصيلها فلا يقبل منها العودة عن هذا النهج بعد سنة من الزمن وربط مصير تجديد الترخيص عن عام 1964. بغرامة عام 1963، التي لا صلة لها بموضوع الترخيص المطلوب.
  * (القرار رقم 52 في الطعن ذي الرقم 68 لسنة 1965).
إقصاء مدير مدرسة خاصة عن وظيفته حفاظاً على الأمن
آ ـ تقوم العلاقة بين وزارة التربية، وبين أصحاب المدارس الخاصة ومديريها وموظفيها على الثقة الكاملة والاطمئنان الكافي لأن يعهد إلى كل منهم القيام بدوره في مجال التعليم الخاص وآية ذلك اشتراط أن يكون كل منهم محمود السيرة حسن السمعة سواء من ناحية الشخصية أو بخصوص اتصال ذلك بضرورات المصلحة العامة.
ب ـ هناك أصل عام يجعل الحافظ على الأمن والمصلحة العامة منوطاً بالإدارة كسلطة تنظم وتراقب نشاط المواطنين مجردين عن صفاتهم ووظائفهم، بحيث أن فقدان شرط حسن السمعة وانتفاء قيام المصلحة العامة في استمرار عمل مدير المدرسة الخاصة، يترتب عليه سقوط أهليته في المنصب المسند إليه ما دام قد اشترط توفره ابتداء وما كان ليسند إليه لو كان غير مستوفى فيه أو لو ثبت عدم توفره في مطالعة السلطة الإدارية التي أثبتت بعد مدة تخلف هذا الشرط عنه.
جـ ـ ان شرط الصلاحية لوظيفة مدير مدرسة خاصة مطلوب بقوة القانون لا بتقدير من الإدارة فهو يفتقد دون حاجة لمحاكمة تأديبية وليس فقده متوقفاً على فرض جزاء تأديبي طالما أن قائم على الثقة والاطمئنان، لذلك يكفي لصحة تقرير جهة الإدارة ذلك أن تقوم لديها من الأسباب الجدية ما يكفي لاقتناعها بتخلف هذا الشرط وأن تكون هذه الأسباب مستمدة من أصول ثابتة تنتجها وتوصل إليها أو أن لا يكون توفرها محلاً لإنكار المدعي الصريح.
  * (القرار رقم 21 في الطعن ذي الرقم 34 لسنة 1965).
ضم خدمة
خدمة سابقة لموظف أيام الانتداب كان يتقاضى راتبه خلالها من دائرة الأشغال العامة في المندوبية الفرنسية ـ تعتبر هذه الخدمة مما يدخل في عداد الخدمات الصالحة لحساب المعاش التقاعدي، إذا ثبت أن مؤديها قد عين في الأصل خلال تلك الفترة كموظف في مشروع تابع للحكومة السورية، لا كموظف للمندوبية الفرنسية، إذ لا يغير من تبعية هذا الموظف في خدمته تقاضيه رواتبه من قبل المندوبية الفرنسية، طالما أن المندوبية كانت قيمة على المشروع، لا أصيلة في نشوئه وإدارته.
  * (القرار رقم 24 في الطعن ذي الرقم 19 لسنة 1965).
ضم خدمة
خدمة بصفة مؤقتة في إحدى ملاكات الدولة أيام الانتداب وقبل الحصول على الجنسية السورية ـ تحسب هذه المدة في الخدمات التقاعدية لمن كان يوم إحالته على التقاعد متمتعاً بالجنسية السورية ومسدداً جميع العائدات التقاعدية المتحققة عليه، لأن النصوص القانونية ـ النافذة آنئذ أعطت موظفي الدولة الذين ينتمون لإحدى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي نفس الحقوق الممنوحة للسوريين عند إحالتهم على التقاعد، واكتساب الموظف الجنسية السورية فيما بعد يجعله متساوياً في الحقوق التقاعدية مع أمثاله من السوريين فيما صدر عن التشريعات اللاحقة التي حافظ فيها المشرع على الحقوق المكتسبة في ظل القوانين السابقة.
  * (القرار رقم 11 في الطعن ذي الرقم 11 لسنة 1965).
ضم خدمة ـ خدمات سابقة في الجيش لموظف في وظيفة مدنية
ان ضم الخدمة السابقة المؤداة في الجيش والتي تخضع لنظام تأمين ومعاشات مستقل إلى الخدمات اللاحقة المؤداة في الوظائف المدنية والخاضعة لقانون التقاعد المدني، عند تصفية الحقوق التقاعدية أمر لا يمنعه القانون (المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961)، وتحتمه روح العدالة.
  * (القرار رقم 1 في الطعن ذي الرقم 28 لسنة 1965).
المبدأ المنصوص عليه في المادة 44 من قانون التقاعد بامتناع الجمع بين المعاش والراتب لمن يعاد وهو صاحب معاش إلى الخدمة في الحكومة، إلا بقرار من الوزير التابع له وبعد موافقة وزارة المالية، لا يطبق على الحالة المنصوص عليها في المادة 36 من ملاك وزارة الصحة بشأن استخدام أطباء وصيادلة... موقتين ليس للوزارة احتياج دائم إليهم.
أساس ذلك
ان الشروط المقيدة الواردة في المادة 44 المذكورة يقتصر أثرها على الإعادة إلى الخدمة الحاصلة لمعيني الديمومة النسبية ولا يمتد حكمها إلى ما سوى ذلك من أشكال الخدمة ومنها الاستخدام الوارد ذكره في المادة 36 من ملاك وزارة الصحة.
  * (القرار رقم 57 في الطعن ذي الرقم 42 لسنة 1965).
خفير متدرب في إدارة الجمارك ـ تمديد فترة تدريبية سنة إضافية
إذا انقضت فترة التدريب الإضافية إلى أقصاها فلا يحق للإدارة بعد ذلك أن تصدر قراراً بتسريحه كمتمرن بسبب عدم الكفاءة المسلكية.
  * (القرار رقم 53 في الطعن ذي الرقم 74 لسنة 1965).
الطعن به بعد الرضوخ له والقبول به وطلب تنفيذه:
رضوخ المحكوم له إلى الحكم القاضي أحقيته برواتبه عن فترة محددة من الزمن ثم طعنه بالجزء الذي يحدد فترة استحقاقه للرواتب ـ جائز ـ القانون هو الذي يحدد بنصوصه التواريخ التي يستحق الموظف عنها راتبه الوظيفي.
  * (القرار رقم 6 في الطعن ذي الرقم 24 لسنة 1965).
نفي الإدارة لتلقي التظلم رغم إثبات المدعي قيامه به بإبراء وصل بريدي رسمي وصورة عريضة التظلم المرسلة، يستتبع عقلاً، ومنطقاً انتفاء أي جواب صريح ترد به على التظلم الثابت بالوثائق وبالتالي فإن رفع المدعي دعواه ضمن مدة الستين يوماً التالية لانقضاء ستني يوماً على التظلم يجعل هذه الدعوى مقامة ضمن الميعاد القانوني وموجبة لقبولها شكلاً.
  * (القرار رقم 8 في الطعن ذي الرقم 46 ف ق لسنة 1965).
آ ـ نواحي اختلاف المسؤولية الإدارية عن المسؤولية المدنية.
ب ـ إذا حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار إداري مؤكداً لا مشروعيته لعدم مراعاته قاعدة لمساواة بين الأفراد في صلتهم مع الإدارة فيكتفي بهذا السبب كمبرر لطلب التعويض عن الضرر الناتج عن القرار الإداري المذكور والحكم به عند تحقق وقوع الضرر بدون حاجة للنظر في عناصر أخرى منها دافع الإدارة لإصدار القرار المطعون فيه، إذ لا فرق فيما إذا كانت المصلحة العامة هي الدافعة له أم لم تكن، لأن هذا الدافع لا قيمة له بالنسبة إلى المتضرر كما أنه لا يجوز أن تكون المصلحة العامة المدعى بوجودها مقتصرة على فرد دون فرد.
  * (القرار رقم 49 في الطعن رقم 1 لسنة 1965).
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا من قبل دائرة فحص الطعون رهن بوجود مبدأ قانوني جديد لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا أن بتت فيه، أما في القضايا التي استقر عليها اجتهاد المحكمة فإن دائرة فحص الطعون ترد الطعن إذا خالف هذا الاجتهاد المستقر.
  * (القرار رقم 3/ف ط في الطعن ذي الرقم 3 لسنة 1965).
آ ـ الطعن بالحكم الصادر عن محكمة ديوان المحاسبات لا يجعل رئيس هذا الديوان طرفاً في النزاع بين الطاعن وجهة الإدارة، ويتوجب شطب اسمه من عريضة الطعن بوصفه مطعوناً ضده.
ب ـ إذا حكم على محاسب إدارة ما بتضمينه مبالغ من المال أداها خطأ زيادة عن استحقاق بعض الموظفين، فإنه يجري اقتطاع الزيادات المؤداة إلى هؤلاء الموظفين من رواتبهم حسب الأحكام القانونية النافذة، وتبرأ ذمة المحاسب المسؤول من المبالغ المثبتة بذمته بمجرد اقتطاعها.
  * (القرار رقم 40 في الطعن ذي الرقم 13 لسنة 1965).
الطعن بحكم هيئة محكمين
إن الطعن في القرارات التي تصدر عن هيئة محكمين إذا ما شابها عيب يمنع تنفيذها يخرج عن ولاية المحكمة الإدارية العليا المحددة في المادة (15) من قانون مجلس الدولة وفي النصوص الناظمة له.
  * (القرار رقم 2/ف ط في الطعن ذي الرقم 16 لسنة 1965) (انظر أيضاً الحكم رقم 55 لسنة 1964 المنشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمس سنوات، البند رقم 164) (القرار رقم 6/ف ط في الطعن ذي الرقم 17 لسنة 1965) (القرار رقم 11/ف ط في الطعن ذي الرقم 19 لسنة 1965) (القرار رقم 23/ف ط في الطعن ذي الرقم 48 لسنة 1965).
اقدام الإدارة على إلغاء قرارها المتضمن فرض عقوبة والذي هو موضوع الدعوى المفصول فيها بالحكم المطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، يجعل هذه الدعوى غير ذات موضوع ويصبح الطعن بالحكم الذي فصل فيها غير مجد في نتيجته ـ الزام الإدارة بنفقات الدعوى واتعاب المحاماة وإعادة الكفالة إلى الطاعن.
  * (القرار رقم 7 في الطعن ذي الرقم 25 لسنة 1965).
التنازل عن الطعن يستدعي الكف عن متابعة البحث فيه.
  * (القرار رقم 15 في الطعن ذي الرقم 23 لسنة 1965).
تنازل المدعي عن دعواء الأصلية أثناء فحص الطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا.
نتائج ذلك:
آ ـ تثبت تنازل المدعي عن دعواه.
ب ـ إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
جـ ـ إلغاء الحكم المطعون ضده وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إقامته الدعوى واعتبار المنازعة منتهية.
د ـ تضمين المدعي المتنازل المصروفات ومصادرة الكفالة.
  * (القرار رقم 39 في الطعن ذي الرقم 60 لسنة 1965).
تصالح المدعي مع المتدخل في دعوى إلغاء قرار إداري، وتنازلهما عنها أثناء فحص الطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا.
النتائج المترتبة على ذلك:
آ ـ تثبيت المصالحة.
ب ـ إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
جـ ـ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل رفع الدعوى وذلك بإلغاء قرار الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المختصم.
د ـ دفع التعويضات والنفقات للخبراء الذين أدوا مهمتهم التي كلفتهم بها المحكمة أثناء سير الخصومة.
هـ ـ تضمين المدعي والمتدخل الرسوم مناصفة وتسويتها بين الطرفين وفقاً لعقد المصالحة.
  * (القرار رقم 14 في الطعن ذي الرقم 3 لسنة 1965).
مجلس انضباطي
آ ـ يمنع أعضاء الهيئة التفتيشية من الدفاع عن المحالين أمام المجالس الانضباطية ـ مبرر ذلك وحكمته.
ب ـ يقع باطلاً الادعاء بوقوع تزوير في ضبط المجلس الانضباطي إذا لم يقدم مدعي التزوير استدعاء أو لائحة بادعائه إلى المحكمة يحدد فيهما كل مواضيع التزوير المدعى به.
  * (القرار رقم 45 في الطعن ذي الرقم 51 لسنة 1965).
آ ـ محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر جميع منازعاتهم مع الإدارة.
إن الانتساب إلى دور المعلمين إنما يتم وفق نظام خاص يتضمن شروطاً معينة إذا وافق الطالب عليها تعهد بالتقيد بالأنظمة والقوانين المرعية وبإعادة ما ينفق عليه إذا رسب في دراسته أو أخل بالشروط التي قبل بها مما يجعل الطالب المقبول في إحدى دور المعلمين في مركز قانوني جوهره التعاقد وبالتالي فإن جميع النزاعات التي تنشأ بينه وبين جهة الإدارة بسبب انتسابه إلى دار المعلمين تدخل في ولاية القضاء الإداري بوصفها عملاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، وتختص بالفصل فيها محكمة القضاء الإداري دون المحكمة الإدارية عملاً بنص المادة ((14)) من القانون المذكور.
ب ـ وقف تنفيذ)) تبت المحكمة الإدارية العليا في طلب وقف التنفيذ إذا ألغت الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لعلة عدم الاختصاص وذلك حتى لا يكون ثمة من فراغ قانوني من ناحية طلب وقف التنفيذ المستعجل.
  * (القرار رقم 46 في الطعن ذي الرقم 65 لسنة 1965).
ـ العقود التي يبرمها المنتسبون إلى دار المعلمين مع الإدارة هي عقود إدارية ماداموا مجردين قبلها عن الصفة الوظيفية ـ في العقود الإدارية يحق لجهة الإدارة أن تعدل شروط العقد كلما قضت المصلحة العامة ذلك على أن يكون للطرف الثاني حق طلب فسخ العقد إذا كان ذلك لا يضر بسير المرفق العام الذي جرى العقد لمصلحته.
ـ رفع مدة الدراسة في دار المعلمين من ثلاث سنوات إلى أربع وتخيير الطلاب الراسبين بين ترك الدراسة على أن تسعى الإدارة وزارة المالية لإعفائهم من إعادة ما أنفق عليهم وقبولهم في الصف الأول الثانوي دون التقيد بشروط القبول أو استمرارهم في دار المعلمين على موجب النظام الجديد ـ اختيار ترك الدار هو فسخ للعقد الإداري ترتب على تعديل الإدارة المتعاقدة له، وتخيير الطالب الراسب يعني رغبة الإدارة في تحمل ما كانت أنفقته عليه في السنة الأولى ولا مجال لمطالبته بهذه النفقات.
  * (القراران 41 و35 لسنة 1965 الصادران بشأن الطعنين رقمي 41 و48 لنفس السنة).
ضباط منقولون إلى وظائف مدنية
آ ـ تسوية أوضاعهم ـ قواعدها:
1 ـ يضاف للواحد منهم درجة عن كل سنتي خدمة فعلية قضاها في الجيش أو الوظيفة تحسب اعتباراً من تاريخ حصوله على آخر درجة في المرتبة العسكرية التي كان عليها عند النقل، كما تعتبر المدة التي تقل عن السنتين خدمة في مرتبة ودرجة الوظيفة المثبت فيها.
2 ـ يدغم في المرتبة الجديدة الفرق بين مجموع ما كان يتقاضاه من رواتب وتعويضات في الوظيفة العسكرية وبين ما يجب أن يتقاضاه من رواتب وتعويضات في الوظيفة المدنية.
ب ـ قرار الإدارة بالتسوية ـ طبيعته ـ مدة الطعن به:
لئن كانت دعوى صاحب الحق المستمد من القانون بنص صريح هي من باب التسوية إلا أنه متى نزلت الإدارة عند إرادة القانون وقامت بتسوية وضع الطالب في ضوئه فإن قرارها بهذه التسوية هي قرار إداري بكل ما تعطي هذه الكلمة من معنى، فهو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بإحداث مركز قانوني لأحد الأفراد أو تعديله أو إلغائه استناداً إلى نص في القانون يخولها تقرير ذلك متى كان متفقاً مع هذا القانون ولوائحه وتفسيراته القانونية.
وصاحب العلاقة الذي يهمل الطعن بقرار التسوية في حينه وينقضي الميعاد القانونية على الطعن به يكون قد تحدد مركزه القانوني بهذا القرار والدعوى التي ترفع بعد ذلك مصيرها الرفض.
  * (القراران 26 و27 في الطعنين 36 و38 لسنة 1965).
تصحيح سن ـ القانون 186 لسنة 1958، وتعديلاته المتضمن إلغاء كافة تصحيحات السن الجارية بعد إحصاء عام 1922، وعلى أن يعتبر ما دون في هذا الإحصاء هو التاريخ الواجب التطبيق في إحالة الموظف على التقاعد ـ يطبق على جميع العسكريين بمختلف فئاتهم (عاملين أو احتياطيين) اعتباراً من تاريخ صدوره عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1961. العسكري المسجل في إحصاء سنة 1922، من مواليد عام 1919، والمعتبر عند تطوعه بالجيش من مواليد عام 1915، استناداً إلى حكم قضائي والذي كان على رأي عمله بتاريخ صدور القانون ((186))، وبعد ذلك أحيل إلى التقاعد، ثم أعيد إلى الخدمة ثانية بعد إلغاء قرار إحالته وكان موجوداً في الخدمة بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 34، لا يحال على التقاعد إلا على أساس تاريخ تولده بحسب إحصاء عام 1922، ولا عبرة لقيد نفوسه المصحح.
  * (القرار رقم 17 في الطعن ذي الرقم 26 لسنة 1965).
الاعتراض على صحة الإجراءات التي اتبعتها الإدارة في المناقصة:
آ ـ يبطل تنازل المتعاقد على مفاعيل الإجراءات المنصوص عليها في الأحكام العامة الناظمة للمناقصات والمزايدات، وبالتالي يستمر حق هذا الملتزم في الاعتراض على صحة هذه الإجراءات قائماً إذا شاب هذا التنازل عيب من العيوب المضعفة أو المزيلة للإرادة والتي من شأنها أن تؤذي حسن نية هذا الملتزم المتمثلة في تعاونه مع الإدارة تعاوناً مخلصاً في تسيير المرفق العام.
ب ـ إن المتعاقد الذي أرست عليه الإدارة مناقصة لم يصدق الوزير على نتيجتها إلا بعد انقضاء المهلة القانونية، فأقام دعوى اعتراض على قانونية المناقصة، ثم لم يلبث أن يتنازل عن هذه الدعوى على أساس تمديد مدد التسليم، لا يحق له أن يثير الاعتراض مجدداً على إجراءات المناقصة في سياق دعوى المطالبة برد غرامة التأخير إذ لا يعتبر هذا التنازل مشوباً بسبب من الأسباب البطلان الملمع إليها في البند السابق.
  * (القرار رقم 20 في الطعن ذي الرقم 27 لسنة 1965).
آ ـ أمر المباشرة بالتسليم ـ على جهة الإدارة أن تبلغ المتعهد أمر المباشرة بعد استكمال أسباب تصديق العقد أصولاً، وأن تاريخ أمر المباشرة الواقع قبل تصديق العقد من مجلس الدولة، لا ينتج إلزاماً للمتعهد.
ب ـ مسؤولية التأخير في التسليم ـ إذ ثبت أن السبب الحقيقي في تأخير تنفيذ الالتزام يعود إلى منع استيراد مواد العقد بأوامر إدارية صادرة عن السلطات المختصة بسبب ظروف عامة استمرت فترة من الزمن فالمتعهد يكون غير مسؤول وعن هذا التأخير.
  * (القرار 20/ف.ط في الطعن ذي الرقم 91 لسنة 1965).
آ ـ خصائصه: من خصائص العقد الإداري، وهو واسطة لتسيير مصلحة عامة، بطلان تنازل الإدارة عن مفعول إجراءاتها الإبداع من المصلحة العامة.
ب ـ فسخه: 1 ـ تسبيب قرار الفسخ: لا تلزم الإدارة بتسبيب قرارها المتضمن إنهاء العقد الإداري طالما أن ظروف هذا الإنهاء وما رافقه من وقائع تشكل بحد ذاتها أسباباً جدية لهذا القرار، خصوصاً إذا كان الإنهاء متصفاً بأنه جزاء لمخالفات الملتزم أثناء تنفيذ عقده.
2 ـ مشروعية قرار الفسخ: لئن كان يشترط لقيام مشروعية قرار الإدارة فسخ العقد الإداري توفر الخطأ الجسيم من جانب الملتزم، كما يحق للقضاء الإداري في هذه الحالة البحث في مدى ملاءمة الفسخ كعقوبة، للخطأ المنسوب للمتعاقد، إلا أنه من المبادئ التي سارت عليها المحكمة الإدارية العليا، أنه إذا ما قرر المشرع أو القاعدة المرعية بين المتعاقدين جزاء الفسخ كمؤيد الخطأ معين صادر عن الملتزم، وجعل لهذا الجزء صفة خاصة تظهره كسبب وحيد للفسخ، فليس للقضاء أن يعقب على ذلك وبالتالي فإن الحالات التي تذكرها اللائحة أو القاعدة، والتي تقرر فيها الفسخ كجزاء وجوبي أو اختياري للإدارة تكون بمنحاه من رقابة القضاء من حيث الملاءمة.
ـ من المقبول عموماً أن تعتبر من الخطأ الجسيم حالات معينة بحد ذاتها ـ كإهمال المتعاقد للأعمال أو عدم التوريد أو عدم احترام المدد للأعمال أو التوريدات أو امتناع المتعاقد عن تنفيذ الأوامر التي تصدرها الإدارة إليه بدون مبرر معقول.
3 ـ التعويض عن الفسخ: إذا ثبت أن الإدارة وفقت سلوكها الذي أدى إلى فسخ العقد مع ما تقتضيه المصلحة العامة وبنود العقد يصبح طلب التعويض عن غير مستند إلى أساس قانوني صحيح.
  * (القرار رقم 13 في الطعن ذي الرقم 22 لسنة 1965).
1 ـ طبيعتها: غرامات التأخير في العقود الإدارية مؤيدات جزائية وجدت لتأمين سير المرفق العام باضطراد وانتظام، وهي تفرض تلقائياً دون حاجة إلى حكم محكمة ولمن يتظلم من إيقاعها حق استعداء سلطة القضاء الإداري لرفعها عن كاهله، وهي تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية الذي هو تعويض متفق عليه مقدماً يستحق في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه.
2 ـ تخفيضها: إن الشرط الذي يرد في العقد الإداري بأن يترك للإدارة مطلق الحق في تخفيض الغرامة جزئياً أو كلياً في الحالات التي تقدر فيها أن التأخير غير مفض إلى عطل وضرر يحتوي على معنيين:
الأول: التزام الإدارة في حال تقديرها وجود ضرر من التأخير في التنفيذ بعدم تخفيض الغرامة التزاماً تفرضه عليها الأحكام القانونية العامة الناظمة لشروط العقود الإدارية في المناقصات والمزايدات التي هي ذات بنية تشريعية، وتجعل سلطتها بهذا الشأن سلطة مقيدة.
والثاني: تخيير الإدارة بالتخفيض في حال تقديرها للضرر وجوداً وعدماً تخييراً مرده الأساس الجوهري للعقود الإدارية وهو تأمين انتظام سير المرافق العامة.
3 ـ الإعفاء منها: يعفى المتعهد من جزاء التأخير في حالات أربعة هي:
آ ـ كون جهة الإدارة هي وحدها السبب في كل مدة التأخير.
ب ـ كون المتعهد ضحية خالصة لقوة قاهرة أو لظرف طارئ.
جـ ـ إذا طلب المتعهد رسمياً مهلة جديدة للتوريد ووافقت الإدارة على طلب دون تحفظ.
د ـ إذا طلب المتعهد إعفاءه من الغرامة ونسبت الإدارة قبول طلبه.
4 ـ إن للظرف الطارئ شروطاً خمسة يجب توفرها مجتمعة وهي:
1 ـ أن يكون اقتصادي البنية. 2 ـ وغير متوقع لا يمكن دفعه. 3 ـ وأن يكون خارجاً عن إرادة المتعاقد. 4 ـ وأن يقع عقب إبرام العقد الإداري وقبل تمام تنفيذه. 5 ـ وأن يؤدى إلى إلحاق خسائر بالمتعاقد من شأنها أن تقلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب.
5 ـ في العقود المبرمة مع الإدارات العامة تخضع إعذار المتعاقد التي تسقط تبعة الإخلال بالتنفيذ عن كاهله لإجراءات وشكليات تستلزمها سلسلة من التحقيقات والإقرارات، ولا تبرم إلا بتصديق سلطة عليا ولا يكون معها لأي موافقة دنيا أي وزن أو أثر إذا لم تقترن بهذا التصديق.
6 ـ لا معقب على تقدير الإدارة لضرورة استعمالها لما تعاقدت عليه أو عدمه باعتباره لا يدخل في مقتضيات العقد بين المتعهد والإدارة حين إبرامه.
7 ـ قواعد القانون الخاص لا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضي بذلك وبالقدر الذي تتلاءم مع طبيعته روابط القانون العام، بعد تنسيقها وتطويرها وفقاً لاحتياجات سير المرفق العام والتوفيق بين ذلك وبين حقوق الأفراد.
8 ـ إثبات: إن عواهن اليد العاملة وعوامل الرطوبة وموانع دخول المرفأ واختفاء مادة الحديد من الأسواق، وإن كان ثبوتها وجوداً وعدماً يخرج عن تقدير القضاء الشخصي ويدخل في نطاق وسائل الإثبات باعتباره من الوقائع والتدليل عليها ملك شائع بين الأطراف المتنازعين إلا أن تقدير جدوى إقامة الدليل على توفرها حق سائغ للمحكمة وهي مسألة سابقة على الإثبات لأنها تتصل بمسألة حقوق وتتلخص بمعرفة ما إذا كان بإمكان المتعهد توقع كل هذه الوقائع قبل إبرامه العقد وأثناء تنفيذه إياه.
  * (القرار رقم 12 في الطعن ذي الرقم 8 لسنة 1965).
غرامة التأخير ـ الإعفاء منها:
إن اقتراح لجنة الموظفين الاختصاصيين المتضمن تبرير تأخر المتعهد في تنفيذ تعهده إذا لم يقترن بموافقة نهائية من أحد ممن وصفهم القانون بصفة المرجع الأخير ومنحهم سلطة تصديق هذه الاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ كالوزير أو من أقامه القانون مكانه، فلا يكون له أي مفعول مبرئ للذمة من غرامات التأخير.
  * (القرار رقم 23 في الطعن ذي الرقم 6 لسنة 1965).
عقد استصناع مواد ـ مسؤولية الإدارة عن إنقاص كمية المواد المتعاقد على تسليمها كحد أدنى:
آ ـ اختصاص القضاء الإداري ـ نزاع حول تنفيذ عقد إداري مبرم مع أصحاب مطحنة أصبحت مشمولة بالتأميم ـ بما أن المرسوم التشريعي الخاص بتأميم المطاحن قضى بأن لا تسأل البلدية عن التزامات المطاحن المؤممة إلا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق بتاريخ التأميم وقد تجردت أحكام هذا المرسوم التشريعي عن أي مفعول رجعي فقد أضحى كل حق مترتب قبل تاريخ التأميم مستبعداً من نطاق تملك الإدارة التي حلت محل المالك في ملكية المطحنة وداخلاً في ملكية صاحب المطحنة الأصلي مما يجعل الاختصاص بنظر هذا النزاع المذكور معقوداً للقسم القضائي بمجلس الدولة، لا للجمعية العمومية للقسم الاستشاري.
ب ـ إذا حددت شروط العقد حداً أدنى لكمية الحنطة التي تلتزم الإدارة بتسليمها إلى الملتزم لطحنها شهرياً، واقترن هذا الشرط بآخر التزم فيه المتعهد برفض التعامل مع أية جهة أخرى طيلة مدة الالتزام وبرصد أجهزته لطحن حنطة الإدارة دون غيرها، فإن مؤدي تنفيذ هذه الشروط مجتمعة هو تخصيص مبلغ للمتعهد يقدر بأجرة طحن الحد الأدنى ويدخل فيه تعويضه عما يفوته من ربح بنتيجة التقيد بهذه الشروط، لذلك لا يسوغ للإدارة إنقاص كمية الحنطة التي تعاقدت على طحنها كحد أدنى ما لم يكن هناك نص صريح في العقد أو في النصوص النافذة.
جـ ـ في العقد الإداري لا يمكن للملتزم أن يتحلل من الزاماته جزئياً عند إخلال الإدارة بالتزاماتها تمسكاً بنص المادة 162 من القانون المدني لأنه لا يلجأ إلى تطبيق القانون الخاص في مجال روابط القانون العام إلا إذا كانت النصوص تقضي بذلك، وبالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط بعد تنسيقها وتطويرها وفقاً لاحتياجات سير المرفق العام.
د ـ يعتبر توقف المتعهد عن تنفيذ تعهده جواباً على إخلال الإدارة بنصيبها من هذا التعهد قبل اللجوء إلى القضاء صاحب الاختصاص الأصيل بتقدير ذلك موجباً لمسألته وتكليفه للتعويض على الإدارة عن الأضرار التي مست سير المرفق العام إذا كان له محل.
  * (القرار رقم 22 في الطعن ذي الرقم 35 لسنة 1965).
عقد خارجي لتوريد مواد ـ تفسيره ـ أثر رفع أسعار العملات الأجنبية وتخفيض سعر النقد السوري عليه.
آ ـ إذا نصت شروط العقد على أن يقدم السعر بالليرات السورية ويبين في العرض كمية ونوع العملة الأجنبية المطلوبة لقاء قيمة المواد والتأمين والنقل حتى سيف مرفأ اللاذقية، أما بقية النفقات من رسوم مرفأ اللاذقية وأجور النقل والأرباح وخلافه فتدفع بالليرات السورية فالمستفاد من ذلك أن المتعاقدين شرعاً طريقة لتنظيم عروض المشتركين في المناقصة هي أن يقدم عرض الأسعار بالليرات السورية، كما شرعا طريقتين لأداء الإدارة قيمة نفقات البضاعة)) الأولى هي الإداء بالعملة الأجنبية التي يطلبها المتعهد أو يطلبها المصدر الأجنبي منه بالنسبة لقيمة المواد والتأمين والنقل حتى سيف مرفأ اللاذقية، والثانية)) الأداء بالعملة السورية بالنسبة للنفقات فقط.
ب ـ تلزم الإدارة بموجب هذا العقد بأن تؤدى إلى المتعهد الفرق بين سعر الدولار الذي كان يوم إبرام العقد وسعره بعد قرار مكتب القطع بتخفيض سعر العملة السورية بالنسبة للدولار، عن قيمة كميات المواد التي انصب عليها العقد والتي اضطر المتعهد لتقديمها قبل صدور القرار المذكور ولا مقنع فيما أدلت به هذه الإدارة من أن طي مخصصات فرق سعر الكمية الزائدة من الميزانية مانع من أدائه لأن استيفاء هذا الفرق حق لا يحول دون تأديته ضرورة من ضرورات الموازنة إلا بنص صريح في القانون.
  * (القرار رقم 31 في الطعن ذي الرقم 40 لسنة 1965).
عقد خارجي لتوريد مواد لمؤسسة المشاريع الكبرى حددت الأسعار فيه على أساس التسليم ((سيف)) مرفأ اللاذقية ـ منازعة مؤسسة النقل البحري باستحقاقها المصاريف الإدارية من عملية النقل البحري لهذه المواد))
آ ـ اختصاص القضاء الإداري ـ احتواء العقد على نص يوجب اللجوء إلى التحكيم في كل خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين (المشاريع الكبرى والمتعهد) هذا النص قاصر الأثر على طرفي العقد ولا يتعداه إلى غيرهما ولا تمتد نتائجه إلى إدارات أخرى لم تكن طرفاً فيه ومنه مؤسسة النقل البحري، ويبقى بالتالي القضاء الإداري مختصاً للنظر في النزاع المنوه به.
ب ـ الاشتراط لمصلحة الغير ـ لئن كان يسوغ لإدارة من الإدارات أن تتعاقد باسمها على التزامات تشترطها لمصلحة إدارة أخرى إذا كان في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة للمرفق العام الذي تقوم عليه الإدارة الثانية، وأنه لاجناح على هذه الإدارات من تطبيق القانون الخاص بالقدر الذي يتلاءم أحكامه مع ما تستلزمه علاقات الدولة، مع الأفراد وما يقتضيه حسن سير المرفق العام، إلا أنه لا بد لصحة هذا السلوك من توفر شروط مجتمعة منها أن يتضمن العقد إشارة صريحة إلى الإدارة المشترط لمصلحتها وإلى محل الالتزام وسببه وأن تصرح هذه الإدارة بقبول هذا الاشتراط مستنداً فيه إلى وقت صدوره.
جـ ـ إلزام المتعهد في العقد بأن يجري شحن المواد المتعاقد عليها عن طريق مؤسسة النقل البحري، لا يعتبر اشتراطاً لمصلحة الغير لتخلف الشروط الملمع إليها أعلاه.
وبالتالي لا يصلح العقد لأن يرتب أي حق في استيفاء المصاريف الإدارية لحساب المؤسسة المذكورة مادام خلا من النص الصريح على ذلك.
د ـ لئن جاء نص المادة 5 من القانون 88 لسنة 1959، ملزماً الإدارات العامة بأن ترتبط أو تتعامل في أية من عمليات النقل البحري الخاصة بها عن غير طريق مؤسسة النقل البحري، إلا أن هذا الحكم القانوني بقي بدون مؤيد من القانون بحيث لا ينجم عن مخالفة الإدارات لهذان الشرطان ترغم الجهة المتعاقدة معها على تحمل هذه المصاريف طالما ليس في القانون ما يؤيد إرغامها على تحملها وأن العقد خلا من شرطه المفعول المذكور.
هـ ـ إن نص المادة 15 من القانون 88 الملمع إليه قاطع في أن أموال مؤسسة النقل البحري تتأتى من موردين الأول)) خزينة الدولة، والثاني من الرسوم وأن المصاريف الإدارية موضوع الدعوى تدخل في القسم الأول، لا القسم الثاني، الأمر البالغ على الدلالة على أن المصاريف الإدارية هي مما يتوجب على خزانة الدولة، لا على الأفراد القائمين بالتزاماتهم بدفع الأجور كاملة ((وبالتالي أن من يلزم بها في هذه الدعوى هي مؤسسة المشاريع الكبرى لا الجهة المتعاقدة)).
  * (القرار رقم 25 في الطعن ذي الرقم 16 لسنة 1965).
عقود الأشغال العامة
آ ـ دفتر الشروط العامة المفروضة على متعهدي الأشغال العامة ـ أحكامه ذات اختصاص تشريعية تجعله بحكم القانون ـ المادة 50 من هذا الدفتر التي فرضت على المتعهدين حين نشوء خلاف بينهم وبين الإدارات العامة التي يتعاقدون معها رفع دعواهم إلى القضاء ضمن مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغهم قرار الوزير بصدد مطاليبهم التي يرفعونها إليه، تطبق على جميع تعهدات الأشغال العامة، وفي كل خلاف يقع على متعهدي الأشغال.
ـ المواعيد المقررة في المادة 50 المذكورة تتعلق بالتقادم المسقط للالتزام وتخرج عن الأحكام الواردة في القانون المدني.
ـ في حال سكوت الوزير المختص عن الجواب على مطاليب المتعهد يعتبر مضى ثلاثة شهور على تقديم المتعهد لمطالبه قرينة على صدور قرار الوزير بالرفض، ويتحتم على المتعهد طرح شكواه أمام القضاء ضمن المدة الستة أشهر التي تلي نشوء هذا القرار الضمني برفض المطاليب.
ب ـ دعوى تعويض ـ ادعاء المتعهد بإصابته بأضرار مادية من جراء تصرفات الإدارة وطلبه التعويض عنها ـ إذا لم يوضح هذا الطلب ماهية وطبيعة الأضرار ويحدد أبعادها في الزمان والمكان، وحسب الأسعار المعتادة، ولم يشفع بالأسانيد الضرورية فإنه يكون مستحق الرفض.
  * (القرارات 32 و37 و38 و24 ف.ط في الطعون 45 و49 و52 و107 لسنة 1965).
عقد أشغال عامة ـ دعوى تعويض عن الأضرار التي تكبدها المتعهد بإيقافه عن العمل وإلزامه بأعمال إضافية.
احتواء العقد على بنود تحديد مواعيد الاعتراض على أوامر الإدارة ورفع الخلاف معها إلى الجهات الرئاسية أو إلى القضاء تحت طائلة عدم القبول ـ لا يسوغ للإدارة التمسك بهذه البنود أمام القضاء إذا ثبت أنها درست في دوائرها المختلفة جميع الخلافات التي أثارها المتعهد في دعواه وألفت لجنة للنظر في طلباته بشأن الخلاف موضوع الدعوى، وأنها لم تنازعه في أكثر هذه الطلبات.
ـ تقدير التعويض عن زيادة الأعمال والأضرار المادية اللاحقة بالمتعهد أمر لا يمكن للمحكمة القطع فيه إلا باستطلاع رأي الخبراء المختصين.
  * (القرار رقم 10 في الطعن ذي الرقم 9 لسنة 1965).
ارتفاع أسعار المواد المتعاقد عليها:
ـ اتفاق الإدارة مع المتعهد على تحملها مقدار زيادة الأسعار وإجراؤها تعديلاً على العقد الأصلي تأكيداً لذلك ـ عندما تدفع الإدارة الجهة المتعاقدة مقدار الزيادة المذكورة تكون قد أدت لها حقاً اتفاقياً، ولا مجال لإعادة البحث في قانونية هذا الأداء على ضوء أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على متعهدي الأشغال العامة.
  * (القرار رقم 16 في الطعن ذي الرقم 14 لسنة 1965).
آ ـ غرامة التأخير ـ الإعفاء منها)) إن تسبب الإدارة في تأخر الأعمال حتى مداهمة موسم الشتاء غير المتوقع عند المتعهد يبرر الحكم بإعفائه من غرامة التأخير وبأحقيته باسترداد ما اقتطع من استحقاقاته لقاء هذه الغرامة.
ب ـ مقابل قيمة الأعمال الإضافية التي كلف بها المتعهد زيادة عما جرى الاتفاق عليه ـ هو من الأمور التي يرجع فيها إلى رأي الخبراء بحيث أن مطالعاتهم تشكل أسانيد لما يجب الحكم به.
جـ ـ خبرة: 1 ـ اعتماد القضاء لنتائج الخبرة التي يقرر إجراءها قائم على التفريق بين ما يدخل في مهمة الخبير إليه في الحكم وبين ما هو خارج عن هذه المهمة فيعتبر من الخبير نقلاً غير ملزم لهذا القضاء.
2 ـ لا يدخل في مهمة الخبير بيان ما إذا كانت القوة القاهرة التي عاقت المتعهد عن تنفيذ عقده أو أخرته في هذا التنفيذ موجبه لسقوط مساءلته عن غرامة التأخير كما لا يمكن الاستناد في الحكم على مطالعة من هذا النوع كدليل وحيد وكاف نظراً لأن وصف الظروف التي أتى عليها الخبير بالقوة القاهرة المسقطة للمساءلة عن مدة التأخير بفرض ثبوتها يعود للقضاء صاحب الولاية في وزن هذه الظروف وإعطائها مثل هذه المفاعيل.
  * (القرار رقم 34 في الطعن ذي الرقم 47 لسنة 1965).
اللجوء للتحكيم لفض خلاف ناتج عن تنفيذ العقد ـ حول أصول انتقاء المحكمين.))
ـ إذا كانت الأصول التي سنتها المادة 80 من قانون السلطة القضائية بشأن انتقاء المحكمين قد سبقتها أصول فصلت في العقد حين لم تكن المادة 80 المشار إليها قد سنت بعد فتكون النصوص الناظمة لتعيين هؤلاء المحكمين وتحديد السلطة المختصة لهذا التعيين هي النصوص الصالحة للتطبيق في ذلك الزمن خصوصاً وأنه لم تكن هناك قاعدة قانونية تمنع من هذا التطبيق.
ـ ارتضاء المتعاقد لخيار انتقاء المحكمين الذي تركه العقد لجهة الإدارة مانع له من نقص هذا الرضى والا حاقت نتائج هذا النقص به ومنها عدم جواز بحث دعواه مجدداً أمام القضاء.
  * (القرار رقم 55 في الطعن ذي الرقم 53 لسنة 1965).
إلغاء النصوص القديمة أو نسخها بنص جديد
استمرار السير في إعطاء قرار إداري بتسريح موظف صدر أثناء مرعية النص الملغى أو المنسوخ مفاعيله كافة لا يشكل أي مخالفة.
إن إلغاء النصوص القانونية بنص جديد ناسخ كما يكون صراحة بتسمية أرقام تلك النصوص وتواريخها، يكون ضمناً بإلغاء ما يخالف النص الجديد، إلا أنه في حالة خلو النص الجديد من أي مفعول رجعي يجيز تطبيقه على الواقعات السابقة لصدوره يبقى تطبيق السلطة الإدارية للنص القديم طيلة زمن نفاذه صحيحاً ومنتجاً لآثاره عملاً بقاعدة الأثر المباشر للقانون.
  * (القرار رقم 19 ف ط في الطعن ذي الرقم 70 لسنة 1965).
ـ مخالفة بناء ـ التجاوز على الوجائب الجانبية الفاصلة بين العقار المرخص ببنائه وبين الجوار)).
ـ القانون رقم 44 لسنة 1960، أعاد تنظيم مخالفات الأنظمة العمرانية تنظيماً جديداً ملغياً التصنيف الوارد في قرار رئيس بلدية حلب رقم 395 تاريخ 25/9/1954، إلغاء ضمنياً وفرق بين فئتين من هذه المخالفات.
1ًـ مخالفات تزال بالهدم وذلك عند ما يكون البناء المخالف:
أ ـ متجاوزاً على التخطيط المصدق.
ب ـ واقعاً ضمن الأملاك العامة أو متجاوزاً عليها.
جـ ـ مشوهاً للمنظر العام.
د ـ غير حائز المتانة الكافية.
2ًـ أما المخالفات مما عدا ما يجري تعداده فتخضع من بعد صدور قرار الهدم بها إلى رقابة المجلس البلدي الذي يحق له أن يستعيض عن هدم وإزالة البناء أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو التي كان باستطاعته جنيها.
ـ قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 1060 لسنة 1960، الذي أضاف إلى المخالفات المستحقة للهدم حصراً بموجب القانون 44 مخالفات أخرى من بينها مخالفة التجاوز على الوجائب الجانبية يكون قد خالف إرادة المشرع واستحدث مؤيدات جزائية بأداة هي دون القانون قيمة تشريعية وبذلك يكون قد صدر مجرداً عن قابلية التطبيق في خصوص المخالفة المذكورة بحيث يعود للمجلس البلدي حق الاستعاضة عن قرار رئيس البلدية بهدم هذه المخالفة.
  * (القرار رقم 33 في الطعن ذي الرقم 43 لسنة 1965).
آ ـ اختصاص القضاء الإداري ـ لمجلس الدولة ملء الاختصاص بنظر دعوى تسريح المستخدمين في المؤسسات العامة الذين تتوفر في عملهم صفة الديمومة والقيام بخدمة عامة.
ب ـ إذا ثبت للمحكمة أن السبب الذي تذرعت به الإدارة لتسريح المستخدم هو سبب وهمي فيكون قرارها بهذا التسريح غير حائز لمشروعيته ومصيره الالغاء.
جـ ـ دعوى الالغاء ـ ميعاد رفعها ـ تظلم وجوبي)) إذا نفت الإدارة في بادئ الأمر أن يكون المدعي قد تظلم في قرارها المطلوب إلغاؤه، ثم عادت فأقرت بوصول (التظلم الذي أبرز المدعي صورته) إلهيا وأبانت أنه لم يبلغ قرار رفض التظلم بصورة رسمية، فيترتب على إيضاح الإدارة هذا أن يضاف إلى تاريخ تقديم التظلم مئة وعشرون يوماً ليعلم ما إذا كانت إقامة الدعوى واقعة قبل انقضاء هذه المدة أم بعد ذلك.
  * (القرار رقم 50 في الطعن ذي الرقم 58 لسنة 1965).
موظف
إصابته أثناء القيام بالوظيفة ـ إحالته أمام اللجنة الطبية لفحص الموظفين لتقدير العجز الذي نزل به: الموظف الذي أبلغ قرار إحالته على التقاعد بعد تاريخ إصابته بالحادث لا يحق للإدارة أن تمتنع عن إحالته على اللجنة الطبية لفحص الموظفين لتقدير مدى الإصابة الواقعة، وتلزم بتسوية معاشه التقاعدي في ضوء ما تقرره هذه اللجنة.
  * (القرار رقم 56 في الطعن ذي الرقم 76 لسنة 1965).
إعادته للخدمة بعد أن ألغى القضاء الإداري قرار تسريحه. ـ مطالبته بفروق الرواتب الناشئة عن الترفيعات التي حرم منها بفعل هذا التسريح.
آ ـ ان القرار الإداري الذي يصدر من أجل تنفيذ الحكمين القضائيين الأول بإبطال رفض إدخال اسم الموظف في جدول الترفيع والثاني بإلغاء تسريحه وإعادته إلى وظيفته، يحدد المركز المالي لهذا الموظف في وظيفته وإذا لم يطعن فيه بالطرق القانونية يصبح محصناً من الإلغاء حصانة تستتبع حرمانه من فروق الرواتب المتراكمة المطالب بها.
ب ـ إن ما يتضمنه الحكم القاضي بإلغاء قرار التسريح وما يترتب عليه من آثار لا يمكن له أن يمس بالمخالفة أو التعديل أو إبطال المفعول القواعد المنظمة في القانون من أجل الترفيع واستحقاق الراتب وفروقه.
  * (القرار رقم 48 في الطعن ذي الرقم 57 لسنة 1965).
فيما خلا حالات قليلة تعتبر ترفيعات الموظفين في الإدارات العامة من الأمور التي تترخص الإدارة فيها بسلطة تقديرية يعطيها لها القانون بحيث يكون إفصاح الإدارة عن إراداتها في تقرير هذا الترفيع وجوداً وعدماً قراراً إدارياً بكل ما تعطيه هذه الكلمة من معنى.
وإن رفع الدعوى بالطعن في قرار الإدارة الضمني برفض الترفيع بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من قانون مجلس الدولة موجب لعدم قبولها.
  * (القرار رقم 22 ف ط في الطعن ذي الرقم 21 لسنة 1965).
ـ الموظف المنقول من ملاك إلى آخر والمستحق للترفيع والمنشور اسمه في الجدول التبشيري الصادر عن الإدارة المنقول منها، يخضع في شأن ترفيعه في الإدارة المنقول إليها لقواعد الترفيع العامة المنصوص عليها في المواد 18 و19 و21 من قانون الموظفين الأساسي، فلا يجوز ترفيعه إلا إذا قيد اسمه في جدول ترفيع الإدارة المنقول إليها وتوفرت فيه كل الشروط المطلوبة لهذا الترفيع.
ـ قرار إصدار جدول ترفيع الموظفين حائز لكل الخصائص التي تجعل منه قراراً إداريا بالمعنى المفهوم في القضاء الإداري من حيث هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة في ترفيع صاحب العلاقة بسلطة تقديرية تجعله أهلاً للترفيع طالماً أن ذلك غير مخالف للقوانين واللوائح. والطعن في هذا الجدول لعدم إضافة مدة ما في الخدمة الفعلية يجب أن يتم ضمن المواعيد القانونية المحددة للطعن بالقرارات الإدارية.
  * (القرار رقم 8 في الطعن ذي الرقم 20 لسنة 1965).
ـ تسريح الموظف عقب نقله مباشرة ـ النقل بناء على سلطة تقديرية مطلقة للإدارة ـ صدور قرار التسريح مستكملاً شرائطه القانونية وعدم نهوض الدليل على إساءة استعمال السلطة يجعل دعوى الإلغاء الموجهة ضده جديرة بالرفض.
ـ إعادة تعيين هذا الموظف في ملاك آخر لا يؤثر في سلامة إجراءات تسريحه من وظيفته السابقة ولا يعتبر ذلك إقراراً من جهة الإدارة بالمخالفات التي نسبها إليها لأن كلاً من التسريح والتعيين المجدد مستقل عن الآخر في أسبابه وظروفه.
  * (القرار رقم 3 في الطعن ذي الرقم 7 لسنة 1965).
النص المتضمن بأن تضم لضباط الاحتياط غير الموظفين عند تعيينهم في الوظائف العامة المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية ـ طروء تعديلات على هذا النص ـ النص القانوني النافذ أثناء التحاق الموظف بالخدمة لأول مرة هو الذي يحدد مركزه القانوني ويكسبه الحق في الراتب الذي تضمنه مهما صدر من نصوص معدلة أو ملغية، ولا يجرد الموظف من الحق المكتسب إلا بنص صريح في القانون.
  * (القرار رقم 4 في الطعن ذي الرقم 18 لسنة 1965).
آ ـ إن رقابة القضاء الإداري على العقوبات المفروضة من الإدارة على موظفيها تجد مجالها في البحث عن قواعد السلوك التي تضعها الإدارة وتطلب من الحاملين لحسابها من الموظفين والمستخدمين التقيد بها والانطباع لها بحيث تغدو مخالفتها أو تخطيها مبرراً لفرض هذه العقوبة.
ـ لذلك إذا لمل تجد المحكمة في نشاط الموظف المعاقب ما ينال من قواعد للسلوك سبق للإدارة أن سنتها فيعتبر قرار المعاقبة فاقداً مبرر وجوده ويصبح تنفيذه مجانفاً للقواعد القانونية المرعية في هذا الشأن.
ب ـ دعوى الإلغاء:
1 ـ تظلم: إذا فرضت الإدارة عقوبة مسلكية بحق عدة موظفين بسبب قيامهم بعمل اشتركوا فيه جميعاً فلا حاجة لفرض تظلم منفرد من كل منهم كشرط لقبول الطعن بهذا القرار.
وإذا عدلت الإدارة قرارها المطعون فيه بقرار ثان صدر بعد إقامة الدعوى فلا يطلب من المدعي تظلم آخر من القرار الثاني لوجود وحدة السبب بين القرارين.
2 ـ إذا قبلت من الناحية الموضوعية دعوى الإلغاء الموجهة ضد قرار إداري أصلي وقرار آخر معدل له فيستحسن لفظ الحكم بإلغاء القرارين معاً دون الاكتفاء بإلغاء القرار الأخير المعدل حتى لا يكون هناك إحياء للقرار الأول.
  * (القرار رقم 54 في الطعن ذي الرقم 44 لسنة 1965).
ـ يحق للإدارة المندوب إليها الموظف الموضوع خارج ملاكه الأصلي أن تستغني عن خدماته في أي وقت دون معقب عليها لأن ذلك من الملاءمات التقديرية المتروكة لها.
ـ قرار إنهاء الوضع خارج الملاك لا يتضمن عقوبة مقنعة بحق الموظف إذا سبق ووجد تقرير تفتيش ينسب إليه زلات مسلكية، بل أن ذلك يعني أن ما استعملته الإدارة من سلطة تقديرية تملكها له أصل ثابت، في تقرير التفتيش.
  * (القرار رقم 2 في الطعن ذي الرقم 10 لسنة 1965).
آ ـ إن المشرع قيد الإدارة في إصدار قراراتها المسبقة صفة النفع العام بقيدين اثنين:
1 ـ أن تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد أنشئت في الأصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.
2 ـ ان تكون هذه العقارات مملوكة للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة.
ب ـ الأوقاف الإسلامية ملك للطائفة الإسلامية دون سواها، وهذا يعني أن الوقف لا يعتبر مالا عاماً كما أنه ليس مملوكاً لمؤسسة الأوقاف الإسلامية أو الجهات الإدارية المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون المدني التي بحثت المال العام والمال الخاص وتأسيساً على ذلك لا تملك وزارة الأوقاف إعطاءها صفة النفع العام إلا بقانون أي بأداة تشريعية تفوق مستوى قرار إداري صادر عن الوزير.
جـ ـ القرارات الصادرة عن الوزير بإعطاء صفة النفع العام استناداً للقانون 106 لسنة 1958، لا تقوى على إنشاء صفة عامة في الأموال الخاصة، وهي ليست إلا قرارات كاشفة لهذه الصفة في أموال عامة أصلاً.
د ـ إذا كان القرار الإداري قد تحصن بانقضاء مواعيد الطعن به بالإلغاء أمام القضاء المختص فإن هذه الحصانة لا تحجب البحث في عدم مشروعيته دون التعرض لإلغائه، وذلك حين البت في الآثار والمفاعيل الحقوقية الناشئة قبل صدوره أو بعده ذلك أن البحث في عدم المشروعية تمليه دواع من النظام العام لا يستقيم تجاوزها أو التغاضي عنها مع ما تحمله فكرة النظام من إلزام ينجم عنه بالضرورة تقرير اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وجوداً وعدماً للبت في النزاع.
هـ ـ النزاعات حول تنزيل أجور حمام عائد للوقف هي وسائر الادعاءات بتنزيل أجور العقارات المماثلة تخرج عن اختصاص مجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري.
  * (القرار رقم 19 في الطعن ذي الرقم 21 لسنة 1965).
إصدار الإدارة قراراً إدارياً جدياً في ذات الموضوع والاطراف لقرار إداري سابق حكم القضاء بوقف تنفيذه ـ اعتبار ذلك سبباً مقنعاً بتوفر شروط وقف التنفيذ في القرار الجديد أيضاً ـ مثل هذا النهج يعطى صورة غير مستحسنة للسلوك الإداري ويعرقل سير الدعوى الأصلية ويطيل أمد المحاكمات الضار بالطرفين.
ـ الحكم الذي تصدره المحكمة بوقف التنفيذ حكم قطعي في موضوعه وله مقومات الأحكام وخصائصها ويجوز قوة القضية المقضية في الوجه المستعجل من النزاع فقط.
  * (القرار رقم 28 في الطعن ذي الرقم 37 لسنة 1965).
المرسوم التشريعي رقم 146 لسنة 1964. الذي حصر بالسلطات المالية المختصة وحدها حق وقف التدابير الإجرائية والتنفيذ فيما يختص بالتكاليف المالية ـ ملاحقة جهة الإدارة ورثة أحد الأفراد لقاء الكفالة التي التزم بها مورثهم عند إيفاد مهندس للدراسة والتخصص في البلاد الأجنبية ـ هذه الملاحقة ليس ناشئة عن تحقق رسوم أو ضرائب تدخل في شمول التكاليف المالية المقصودة في المادة 7 من المرسوم التشريعي 146 المشار إليه، لذلك لا تعتبر المبالغ المطلوبة بالنسبة للكفيل من التكاليف المالية، ويكون للقضاء الإداري ملء الاختصاص في النظر بوقف تنفيذ تحصيل الإنذار المالي موضوع الملاحقة.
  * (القرار رقم 25 ف ط في الطعن ذي الرقم 105 لسنة 1965).
المرسوم التشريعي رقم 146 لسنة 1964، الذي حصر بالسلطات المالية المختصة وحدها حق وقف التدابين الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يختص بالتكاليف المالية، وقضى برد طلبات وقف التنفيذ التي أقيمت لدى القضاء أو التي تقام أياً كان سببها ـ مطالبة جهة الإدارة بمبالغ نشأت عن عقد استثمار أحد عقاراتها (مطعم المطار المدني) لا يجعل هذه المبالغ من التكاليف المالية المقصودة بالمرسوم التشريعي المشار إليه ويبقى القضاء الإداري مختصاً بالنظر في وقف تنفيذ الإنذار المالي بتحصيل هذه المبالغ.
  * (القرار رقم 36 في الطعن ذي الرقم 64 لسنة 1965).
المرسوم التشريعي رقم 146 لسنة 1964، الذي حصر بالسلطات المالية المختصة وحدها حق وقف التدابين الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يختص بالتكاليف المالية وقضى برد طلبات وقف التنفيذ التي أقيمت لدى القضاء أو التي تقام أياً كان سببها. مطالبة جهة الإدارة أحد الأفراد بمبلغ من المال بسبب شرائه منها عقاراً من عقارات المساكن الشعبية، لا يجعل المبلغ المذكور من التكاليف المالية بالمعنى المقصود في المرسوم التشريعي المشار إليه، وبالتالي يدخل وقف تنفيذ هذه المطالبة في ولاية محكمة القضاء الإداري لأن عقد بيع العقار المذكور هو من عقود القانون العام ويتسم بسمة العقد الإداري. ولمجلس الدولة ملء الاختصاص للنظر في المنازعة الدائرة حوله.
  * (القرار رقم 44 في الطعن ذي الرقم 50 لسنة 1965 وبذات المعنى أيضاً صدر القراران 42 و43 في الطعنين 62 و63 لسنة 1965).
جلسة 12/1/1969
المبدأ: إن تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ممن يحملون شهادات هندسية، إنما يجري وفق الأحكام الواردة في قانون الجامعات وجدول المراتب والدرجات الملحق به فحسب.
  * (الرأي 2 لسنة 1969).
جلسة 19/1/1969
المبدأ: تعتبر خدمات العاملين لدى الدولة المؤداة وفق نظام المستخدمين الأساسي، وقانون العمل من الخدمات المقبولة حين حساب الإجازة حين حساب الإجازة الإدارية بالاستناد لأحكام المادة 17 من نظام المستخدمين الأساسي التي تعطي الحق بإجازةت إدارية سنوية لمدة /21/ يوماً إذا مضى على خدمة المستخدم عشر سنوات على الأقل.
  * (الرأي 3 لسنة 1969).
جلسة 2/2/1969
المبدأ: يتعين على المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات رد المبالغ التي سبق أن اقتطعتها من الموظفين المسرحين خلال فترة التمرين وذلك باسم عائدات تقاعدية.
  * (الرأي 4 لسنة 1969).
جلسة 2/2/1969
المبدأ: توحد الإجازات الإدارية للموظفين والمستخدمين مع الإجازات الصحية في الأحوال المبينة في كل من المادة 56 من قانون الموظفين الأساسي والمادة /20/ من نظام المستخدمين الأساسي، وتعتبر الإجازة الإدارية ممنوحة حكماً من أصل الإجازات الصحية، ويشمل هذا التوحيد الإجازات الإدارية التي تكون قد استعملت في السنة الجارية قبل نيل الموظف أو المستخدم الإجازات الصحية، بحيث لا يمكن أن تمتد إجازات أحدهما بكامل الراتب على اختلاف نوع الإجازات التي حصل عليها أكثر من الحد الأقصى المبين في القانون، ولا يستطيع بعد الحد المذكور الحصول على إجازة إلا بنصف الراتب وفق النص المتعلق به.
  * (الرأي 5 لسنة 1969).
جلسة 16/2/1969
المبدأ: إن رسم الطابع الذي تطالب به وزارة المالية، شركة الطيران العربية السورية عن عقدها الذي أبرمته مع الشركة الوطنية الفرنسية، لشراء طائرتي (الكارافيل) بتاريخ 15/3/1965، يعتبر مشمولاً بالإعفاء الممنوح لشركة الطيران العربية المشار إليها بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 14/10/1961.
  * (الرأي 7 لسنة 1969).
جلسة 20/4/1969
المبدأ: عدم أحقية الدوائر المالية بمطابة دوائر الأوقاف برسوم التحديد والتحرير عن العقارات الوقفية التي جرت عليها أعمال التحديد والتحرير قبل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /204/ لسنة 1961، ولم تستوف قبل نفاذ أحكامه لشمولها بالإعفاء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي المذكور.
  * (الرأي 12 لسنة 1969).
جلسة 4/5/1969
المبدأ: يستفيد العاملون في أقسام فرع الغاب التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، من التعويض العائلي، وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966، أسوة ببقية عمال الوزارة، على اعتبار أن الجميع يخضعون لنظام واحد.
  * (الرأي 14 لسنة 1969).
جلسة 18/5/1969
المبدأ: إن اتحاد الصناعات الغذائية باعتباره هيئة عامة معفى من رسم الطابع على مراسلاته مع الدولة.
  * (الرأي 16 لسنة 1969).
جلسة 18/5/1969
المبدأ: إن الموظف المعار إلى بلد أجنبي والذي عاد إلى البلاد لانتهاء عمله في ذلك قبل نهاية مدة إعارته فوضع نفسه تحت تصرف إدارته يستحق رواتبه من تاريخ هذا الوضع إذا أعيد إلى الوظيفة ولم تكن الفترة الواقعة بين تاريخ انتهاء عمله في البلد الأجنبي ووضع نفسه تحت التصرف مبررة قانوناً.
  * (الرأي 17 لسنة 1969).
جلسة 25/5/1969
المبدأ: إن انتقال الأملاك العامة للدولة المخصصة لمنفعة مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، إلى أملاك عامة بلدية، يتم بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة وبدون مقابل، وذلك استناداً إلى الأحكام الورادة في نظام الأملاك العامة الصادر بالقرار ذي الرقم /144/ المؤرخ في 10/6/1925.
  * (الرأي 18 لسنة 1969).
جلسة 25/5/1969
المبدأ: خلافاً لرأي اللجنة المختصة للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع ذي الرقم /324/ لسنة 1968، وتأييداً للرأي ذي الرقم /61/ لسنة 1969، إن الموظف الذي يدعى للخدمة الاحتياطية في الجيش برتبة ضابط صف فما دون يعتبر بالنسبة لوظيفته في وضع المجاز إجازة خاصة بلا راتب، ولا يستحق بالتالي أية إجازة إدارية من إدارته المدنية عن مدة وجوده في الخدمة العسكرية المذكورة إذ يكون خلال تلك الفترة خاضعاً لنظام الإجازات المطبقة على المجندين.
  * (الرأي 20 لسنة 1969).
جلسة 18/5/1969
المبدأ: يتم تحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها تعويض المسؤولية في مؤسسة تقاعد البلديات، بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة، ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
  * (الرأي 21 لسنة 1969).
جلسة 8/6/1969
المبدأ: إن تاريخ سريان الفوائد على الذم المتوجبة نتيجة التوزيع الإجباري الذي تم في حديقة النعنع بدمشق هو تاريخ تسجيل التنظيم في السجل العقاري.
  * (الرأي 22 لسنة 1969).
جلسة 15/6/1969
المبدأ: تعفى من ضريبة العرصات، الأراضي التي جرى تخصيصها لتكون أمكنة للعبادة، وذلك اعتباراً من تاريخ التخصيص، فإذا لم يكن هناك صك بالتخصيص يعتبر الشروع ببناء مكان العبادة هو التاريخ المعتبر من أجل الإعفاء المذكور.
  * (الرأي 23 لسنة 1969).
جلسة 15/6/1969
المبدأ: لا تلتزم الدوائر البلدية بتغذية صندوق تقاعد موظفي البلديات، بتعويضات تسريح الموظفين الوكلاء المصنفين بموجب القانون ذي الرقم 238 لسنة 1960 إلا في حال أحقية هؤلاء الموظفين بتعويض تسريح عن خدماتهم بالوكالة وفق الأنظمة التي كانوا معينين بموجبها.
  * (الرأي 24 لسنة 1969).
جلسة 29/6/1969
المبدأ: من حق دائرة الأوقاف أن تتقاضى بدل شجرات الصفصاف التي كانت قائمة على العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم 953 من منطقة دمر العقارية، والتي جرى قلعها وبيعها من قبل أمانة العاصمة مستملكة العقار دون أن يدخل مقابلها في تقدير قيمته على أن تخصم النفقات التي دفعتها البلدية في سبيل قلع الأشجار المذكورة وبيعها.
  * (الرأي 26 لسنة 1969).
جلسة 27/7/1969
المبدأ: 1 ـ إن حكم المادة (57) من المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 الصادر في 27/4/1949، يعتبر ملغى ضمناً بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 المؤرخ في 26/11/1961، بشأن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وتعديلاته.
2 ـ يعفى المتقاعدون بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 المنوه عنه من الحصول على إذن الحكومة، حين مفادرتهم الأراضي السورية.
  * (الرأي 27 لسنة 1969).
جلسة 27/7/1969
المبدأ: 1 ـ تعتبر التكاليف البلدية المضافة إلى التكاليف المالية، من هذه التكاليف في معرض تطبيق أحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 146 الصادر في 22/12/1964، المتعلقة بمنح السلطات المالية صلاحية وقف التدابير الإجرائية ووقف التنفيذ فيها.
2 ـ أما التكاليف البلدية المحضة فتختص السلطة المسؤولة في البلديات بتطبيق أحكام المادة المذكورة في الفقرة السابقة بشأن وقف التدابير الإجرائية ووقف التنفيذ بالنسبة إليها.
3 ـ لا يجوز لأية سلطة غير قضائية إصدار أمر يقضي بتنفيذ مفعول صك سبق أن قضت محكمة بوقف تنفيذه وعليها أن تنتظر البت في أساس النزاع.
  * (الرأي 29 لسنة 1969).
جلسة 27/7/1969
المبدأ: لا تلتزم وزارة المواصلات دفع الرسوم الجمركية، عن الدقيق المباع من قبلها للعاملين لديها، ضمن حدود الاتفاقية المبرمة مع برنامج الغذاء العالمي، بتاريخ 20/7/1964، مساهمة منه بنفقات إنشاء طرق ثانوية بين المحافظات السورية.
  * (الرأي 30 لسنة 1969).
جلسة 27/7/1969
المبدأ: يقتصر حق الاستفادة من ضم مدد الخدمة الإضافية المقررة بموجب المرسومين ذوي الرقمين 1283 و1706 الصادرين في 18/9 و28/11/1967 بمناسبة بدء العمليات الحربية في 5 حزيران 1967 على ضباط الاحتياط من موظفي الدولة، دون بقية الاحتياطيين.
  * (الرأي 31 لسنة 1969).
جلسة 24/8/1969
المبدأ: يجوز للإدارة بناءً على طلب المحال على الاستيداع الذي يدعى إلى الخدمة الاحتياطية، أن تعيده إلى وظيفته. ويعتبر مباشراً لها حكماً إذا تعذرت مباشرته بسبب سوقه إلى الخدمة المذكورة.
  * (الرأي 33 لسنة 1969).
جلسة 28/9/1969
المبدأ: تعتبر عقود العمل الفردية، التي نظمت في ظل قانون العمل السابق ذي الرقم 279 لسنة 1946، ثم جددت المرة تلو المرة في ظل أحكامه أيضاً، عقوداً غير محددة المدة، عملاً بالمادة 88 منه وذلك اعتباراً من تاريخ تجديدها الثاني، وتحتفظ بوصفها هذا في ظل قانون العمل الجديد ذي الرقم 91 لسنة 1959 وتعديلاته، إلا إذا اتفقت إرادتا الطرفين مجدداً على إنشاء عقود محددة المدة.
  * (الرأي 34 لسنة 1969).
جلسة 5/10/1969
المبدأ: إن العمال الذين تستخدمهم مديرية الكتب المدرسية في وزارة التربية للقيام بأعمال موقتة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، في مطلع كل عام دراسي، إنما يعتبرون عمالاً موسميين، مشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية، وأنه من غير المتوجب على المديرية المذكورة، تأدية الاشتراكات عن هؤلاء العمال إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
  * (الرأي 37 لسنة 1969).
جلسة 12/10/1969
المبدأ: تفرض رسوم التعبيد والتزفيت، وإنشاء الأرصفة والأسقية، المنصوص عليها في المادة 25 المعدلة من القانون المالي للبلديات، على العقارات الخاصة المبنية وغير المبنية المجاورة لها إذا ما كان مسموحاً بالبناء عليها، أما العقارات غير المبنية التي تمنع الأنظمة البلدية البناء عليها، فلا يفرض عليها أي رسم من الرسوم المذكورة.
  * (الرأي 39 لسنة 1969).
جلسة 12/10/1969
المبدأ: يستحق الموظف المرفع أثناء وجوده بمهمة رسمية خارج مركز عمله، راتب المرتبة والدرجة المرفع إليهما، اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة السنتين على وجوده في مرتبته ودرجته السابقتين.
  * (الرأي 40 لسنة 1969).
جلسة 12/10/1969
المبدأ: إن التعويض العائلي لا يدخل في عداد التعويضات التي تطفأ بها العلاوة الشخصية الممنوحة للضابط المنقول إلى وظيفة مدنية، بمقتضى المادة السادسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 33 المؤرخ في 19/4/1967.
  * (الرأي 41 لسنة 1969).
جلسة 19/10/1969
المبدأ: إن تعويض المكتبة المخصص للقضاة يعتبر جزءاً متمماً لرواتبهم ويجب صرفه لهم في جميع الحالات التي يستحقون فيها الراتب الأصلي.
  * (الرأي 43 لسنة 1969).
جلسة 19/10/1969
المبدأ: يجوز تكليف الموظف الوكيل بعمل إضافي لقضاء تعويض سواء في إدارته الأصلية أو في غيرها.
  * (الرأي 63 لسنة 1969).
جلسة 26/10/1969
المبدأ: إن قواعد التعرفة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الإذاعة بتاريخ 14/7/1954 لا يجوز تطبيقها عملاً بنص المادة 14 من القرار الجمهوري ذي الرقم 717 لسنة 1959 ما لم يجر اعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء.
  * (الرأي 45 لسنة 1969).
جلسة 2/11/1969
المبدأ: لا يستفيد من تعويض الاختصاص المقرر منحه بحكم المادة 15 من القانون ذي الرقم 198 المؤرخ في 4/7/1954، إلى الأطباء المستخدمين لدى قيادة قوى الأمن الداخلي سوى الأطباء البشريين.
  * (الرأي 47 لسنة 1969).
جلسة 2/11/1969
المبدأ: ليس في المادة 123 المعدلة من قانون الموظفين الأساسي ما يمنع الجهات الإدارية من تقديم السكن والطعام عيناً، للموظف الموفد بمهمة رسمية، ولو لم يكونا متوفرين لديها توفراً اعتيادياً.
  * (الرأي 49 لسنة 1969).
جلسة 9/11/1969
المبدأ: إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة (75) من قانون وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961 وتعديلاته، لا يشمل رسم تمديد شبكة المياه العمومية إلى العقارات الوقفية الأخرى.
  * (الرأي 50 لسنة 1969).
جلسة 23/11/1969
المبدأ: إن عبارة شق الشوراع الواردة في متن المرسوم التشريعي رقم (30) المؤرخ في 30/4/1966 لا تتناول مطلقاً أعمال توسيع وتقويم الشوارع القديمة بل تبقى قاصرة على الشوارع المستحدثة.
  * (الرأي 46 لسنة 1969).
جلسة 23/11/1969
المبدأ: إن وزارة الأشغال العامة والثروة المائية تلتزم بتأدية تعويض الاختصاص المستحق لموظفيها ومستخدميها وعمالها الفنيين المعبئين بالصفة المدنية وفقاً لأحكام قانون التعبئة العامة. ويجري تقدير هذا التعويض في ضوء تقارير الجهات التي يعملون فيها التي تثبت قيامهم بالعمل الفني وتبين عن مقدرتهم وأهمية ما يقومون به.
  * (الرأي 52 لسنة 1969).
جلسة 30/11/1969
المبدأ: لا يجوز اقتطاع ربع قيمة العقارات الوقفية التي يجري استملاكها ولو كان الاستملاك لأغراض السكن، ويتوجب تأدية كامل قيمتها المقدرة من قبل اللجان القانونية المختصة.
  * (الرأي 53 لسنة 1969).
جلسة 30/11/1969
المبدأ: إن مراسيم إيفاد الموظفين إلى خارج البلاد تولد جميع آثارها القانونية، ولو لم ينص فيها على تحديد مدة الإيفاد. إلا أنه يستحسن بالإدارة أن لا تغفل مثل هذا النص.
  * (الرأي 54 لسنة 1969).
جلسة 7/12/1969
المبدأ: لا يجوز تعيين صف الضباط وأفراد الشرطة المسرحين، في الوظائف المدنية، مكتسبين من وظائفهم السابقة مركزاً قانونياً يميزهم عن غيرهم في شروط التعيين.
  * (الرأي 57 لسنة 1969).
جلسة 28/12/1969
المبدأ: إن عبارة (العاملين العرب) الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 45 الصادر بتاريخ 19/3/1968 لا تشمل المقاولين الذين يقومون بعمل معين لقاء أجر محدد، أو مفتشي الحسابات من الأفراد العاديين الذين يقومون بتفتيش الحسابات لقاء أجر محدد في اتفاق خاص.
  * (الرأي 60 لسنة 1969).
جلسة 11/1/1970
المبدأ: يتوجب في العقود الإدارية أن يقوم المتعهدون بالتزاماتهم بمنتهى حسن النية وبالجدية التامة لتأمين سير المرفق العام الذي تعلق به العقد، ويمتنع على المتعاقد منهم أن يتلكأ في تنفيذ أي عمل التزم به، أو يتقاعس في تنفيذ العقد أو أن يعلق التنفيذ على إجابة طلب له من الإدارة مهما كان مستنده في هذا الطلب وكل خلاف ينشأ بينه وبين جهة الإدارة إنما يعود الفصل فيه إلى المرجع المختص وفقاً لأحكام العقد.
  * (الرأي 1 لسنة 1970).
جلسة 11/1/1970
المبدأ: يحق للموظف الرجوع عن طلب ضم الخدمات المنصوص عليها في المادة 60 المعدلة من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961، متى شاء وحتى تاريخ تقديمه طلباً لتخصيصه بمعاش أو بتعويض تسريح خلال المدة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المذكور.
  * (الرأي 3 لسنة 1970).
جلسة 18/1/1970
المبدأ: إن اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية والهام من المسائل القانونية، لا ينعقد إلا إذا أحيلت المسألة على الجمعية ممن حددهم نص المادة (47) من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لسنة 1959 على سبيل الحصر، وهم رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية وأحد الوزراء، ورئيس مجلس الدولة وليس لغير هؤلاء من الرؤساء أو المدراء العامين أو معاوني الوزراء حق الإحالة المذكورة.
  * (الرأي 5 لسنة 1970).
جلسة 18/1/1970
المبدأ: يعين ضارب الآلة الكاتبة في مركز تطوير الإدارة والإنتاجية المحدث بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 79 المؤرخ في 3/6/1967، في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة، بناءً على وثيقة تمنح إليه بعد إجراء اختبار أصولي بالضرب على الآلة الكاتبة، من قبل إدارة المركز نفسه.
  * (الرأي 6 لسنة 1970).
جلسة 18/1/1970
المبدأ: 1 ـ لا يجوز تطبيق نظام الندب المقرر في القانون ذي الرقم 10 لسنة 1958 على الموظفين الوكلاء.
2 ـ يجوز ندب المعلمين الوكلاء للعمل في المدارس الخاصة، عملاً بحكم المادة 32 من ملاك وزارة التربية الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 1532 لسنة 1959.
  * (الرأي 7 لسنة 1970).
جلسة 1/2/1970
المبدأ: يمكن وضع الإشارة التي يسمح بها القانون في صحيفة أي عقار تقع في بنائه مخالفة لأنظمة البناء  بمقتضى أحكام القانون ذي الرقم 44 لسنة 1960، مادام العقار باقياً في ملكية الشخص الذي كان يملكه عند ارتكابها، أما إذا انتقلت ملكيته إلى الغير فلا يجوز وضع أي إشارة في صحيفته العقارية بسبب تلك المخالفة، وليس للسلطات البلدية عندئذ إلا أن تقوم بتحصيل الغرامة المتوجبة على مرتكب المخالفة بالطرق القانونية.
  * (الرأي 8 لسنة 1970).
جلسة 1/2/1970
المبدأ: يستحق ضباط الشركة وقوى الأمن الداخلي المنقولون إلى وظائف مدنية رواتب وتعويضات الإجازات العادية التي تراكمت لهم قبل النقل.
  * (الرأي 13 لسنة 1970).
جلسة 1/2/1970
المبدأ: إن مدة توقيف العسكري أو المجند بأمر من الحاكم العرفي تحسب من خدماته الفعلية إلا إذا اقترنت بإدانته بحكم قضائي.
  * (الرأي 14 لسنة 1970).
جلسة 1/2/1970
المبدأ: تسري على جميع مستخدمي المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، الأحكام الواردة في قانون الموظفين الأساسي، والمتعلقة باستحقاق الراتب وتعويضات الانتقال وأجور السفر، في حالة الانتقال لأداء شهادة يدعون إليها أمام سلطة قضائية أو للمثول أمام إحدى اللجان أو المجالس ذات الصفة القضائية.
  * (الرأي 23 لسنة 1970).
جلسة 8/2/1970
المبدأ: 1 ـ يستحق العامل في مصلحة مياه حلب الذي يكلف بمهمة رسمية أجوره المعتادة عن أيام المهمة بالإضافة إلى حقه بتقاضي تعويض الانتقال.
2 ـ تعتبر الساعات التي يستغرقها سفر العامل وانتقاله أثناء المهمة المكلف بها جزءاً من المهمة نفسها مشمولة بتعويض الانتقال والأجر المعتاد ولا تعتبر ساعات عمل إضافية البتة.
3 ـ إذا تخللت أيام المهمة التي يكلف بها العامل أيام راحة أسبوعية أو أعياد رسمية فيميز بين حالتين:
آ ـ إذا لم يكن العامل قد كلف القيام بأي عمل في يوم العطلة أو العيد، بل خلد للراحة فهو عندئذ لا يستحق أي أجر إضافي، ولا أن يعوض عن أيام العطلة أو العيد الذي تمتع بالراحة فيه.
ب ـ إذا كان العامل قد كلف القيام بعمل ما في يوم العطلة أو العيد، فإنه يستحق التعويض عن عمله هذا وفقاً لحكم المادتين 121 و62 من قانون العمل، حسب الحال على أن يكون لصاحب العمل إذا كان من الجهات المعددة في المادة الثالثة من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 263 لسنة 1960 وتعديلاته الحق في منح العامل أيام راحة بديلة عن أيام الأعياد التي اشتغل فيها أثناء مهمته.
4 ـ إن الموظفين والمستخدمين والعمال في مصلحة مياه حلب جميعهم يخضعون إلى الأحكام المقررة في قانون الموظفين الأساسي عند حساب ما يستحقونه من تعويضات انتقال وأجور سفر.
5 ـ يخضع موظفوا ومستخدموا مصلحة مياه حلب دون عمالها إلى الأحكام المقررة في قانون الموظفين الأساسي فيما يتعلق بحساب التعويضات التي يستحقونها بما فيها التعويض عن الأعمال الإضافية والتعويض عن أيام العطل والأعياد إذا ما كلفوا بعمل خلالها، أما العمال في المصلحة نفسها فيخضعون في حساب هذه التعويضات إلى قانون العمل بالتفصيل السابق بيانه.
  * (الرأي 9 لسنة 1970).
جلسة 8/2/1970
المبدأ: في جميع العقود الإدارية يعود للسيد رئيس مجلس الدولة دون غيره أمر تعيين رئيس لجنة التحكيم، أما محكم الإدارة أو محكماها فتستقل هي باختياره أو باختيارهما.
  * (الرأي 10 لسنة 1970).
جلسة 8/2/1970
المبدأ: إن المرسوم التشريعي ذا الرقم 131 المؤرخ في 24/6/1965 الذي أضفى على رغامات مخالفة أنظمة البناء صفة التعويض المدني، لا يؤثر على الأحكام القضائية التي أخذت بغير المفهوم الذي ورد في المرسوم التشريعي المذكور بعد أن حازت قوة الأمر المقضى به، ولا يحق للسلطات البلدية، أن تعود إلى هدم البناء موضوع المخالفة، بعد أن حكم القضاء باعتبار الغرامة المبدلة من الهدم عقوبة سقطت بالعفو العام.
  * (الرأي 11 لسنة 1970).
جلسة 1/3/1970
المبدأ: لا تلتزم إدارة الأوقاف في بلدة المالكية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بكمية من الشاي كانت في المستودع الذي تملكه، والمؤجر من قبلها إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية، أساس ذلك أن إدارة الأوقاف المذكورة لم ترتكب أي خطأ أو تقصير أو إهمال أدرى إلى وقوع الأضرار المشار إليها.
  * (الرأي 16 لسنة 1970).
جلسة 1/3/1970
المبدأ: إن إدارة أوقاف اللاذقية، غير مسؤولة عن المخالفة المرتكبة من قبل الجهة الإدارية المؤجر إليها بناء العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم 303 من منطقة الكاملية العقارية في اللاذقية والتي نظم بها الضبط المؤرخ في 31/3/1968.
  * (الرأي 19 لسنة 1970).
جلسة 15/3/1970
إلغاء رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 238 لسنة 1969 (المتضمن خضوع بدل الاغتراب المستحق للموظف الموفد بمهمة رسمية خارج البلاد لحسميات المجهود الحربي).
  * (الرأي 21 لسنة 1970).
جلسة 15/3/1970
المبدأ: 1 ـ إن تعويض الانتقال لا يدخل في عداد التعويضات التي تطفأ بها العلاوة الشخصية الممنوحة للضابط المنقول إلى وظيفة مدنية، بموجب الأحكام القانونية النافذة.
2 ـ يجب أن ترد المبالغ المحسومة من العلاوات الشخصية اعتماداص على آراء سابقة مخالفة لهذا الرأي إلى من اقتطعت منهم.
  * (الرأي 20 لسنة 1970).
جلسة 15/3/1970
المبدأ: ليس ما يمنع وزير التربية من الأخذ بتوصية اللجنة التنفيذية للبعثات بتصحيح توصية سابقة بعد أن تبين لها أن التصحيح توجبه وقائع ثابتة لم تكن قد اطلعت عليها وأدت إلى إهدار حق للموفد.
  * (الرأي 22 لسنة 1970).
جلسة 5/4/1970
المبدأ: إن استقالة الموظف من جهة إدارية مدنية أثناء دعوته للخدمة في القوات المسلحة بوصفه ضابط احتياط، تعفي تلك الإدارة من دفع رواتبه وتعويضاته وأجوره بعد قبول الاستقالة، وينتقل الالتزام بدفع راتبه إلى وزارة الدفاع مادام في الخدمة الاحتياطية.
  * (الرأي 24 لسنة 1970).
جلسة 12/4/1970
المبدأ: إن جرم إساءة الأمانة المحكوم مرتكبه بالحبس مدة شهرين لعدم تسليمه محجوزات لدائرة التنفيذ، لا يعتبر جرماً شائناً، أساس ذلك أن المحجوزات المذكورة والتي استلمها بصفته شخصاً ثالثاً، إنما هي أغراض بيتية عائدة إليه نفسه وجرى الحجز عليها في مقابل دين عليه حكم به.
  * (الرأي 26 لسنة 1970).
جلسة 10/5/1970
المبدأ: 1 ـ تلتزم المؤسسة العامة لصنع المصول ونقل الدم التابعة لوزارة الدفاع بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة على البراد الذي ثبت عدم إعادة تصديره البالغة (460) ليرة سورية.
2 ـ توصية المدير العام للجمارك بعدم فرض أية غرامة على المؤسسة المشار إليها، بما له من صلاحية قانونية في ذلك.
  * (الرأي 28 لسنة 1970).
جلسة 10/5/1970
المبدأ: لا تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في قانون الضريبة ريع العقارات والعرصات الأراضي الزراعية المفرزة إلى مقاسم إلا إذا كانت الأنظمة البلدية تسمح بالبناء عليها. أما المقاسم الناجمة عن التنظيم إذا قيد السماح بالبناء عليها بشروط فلا تعتبر من العرصات التي تفرض عليها الضريبة إلا عند تحقيق هذه الشروط.
  * (الرأي 29 لسنة 1970).
جلسة 10/5/1970
المبدأ: أولاً ـ يشترط لقبول طلبات ضم خدمة العلم إلزامية كانت أو احتياطية إلى عداد الخدمات المقبولة في المعاش، أن يكون قد قدم خلال مهلة السنة المحددة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لعام 1967، أو أي مهلة أجازها نص تشريعي آخر، بالنسبة للمشمولين بأحكامه.
ثانياً ـ يشترط لقبول طلبات ضم الخدمة المذكورة بالنسبة لمن يعين مجدداً بعد صدور المرسوم التشريعي الآنف الذكر أن تقدم خلال سنة من تاريخ التعيين.
  * (الرأي 30 لسنة 1970).
جلسة 10/5/1970
المبدأ: أولاً ـ إن نظام توجيه الجهات الدينية قام بالأصل على قاعدة لا تستبعد أسناد الجهات الدينية إلى موظفين حكوميين، ثم تعاقبت التشريعات بعد ذلك وآخرها المرسوم التشريعي ذو الرقم 261 لسنة 1963 بإقرار واقع الجمع بين الوظائف العامة ووظائف الجهات الدينية.
ثانياً ـ إلى أن تصدر التشريعات الخاصة بالموظفين الدينيين المشار إليها بالمادة /64/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 70 لسنة 1966، يبقى للموظف العام الذي يشغل وظيفة دينية من الوظائف المشمولة بأحكام القانون ذي الرقم 474 الصادر في 29/2/1949 أن يستفيد من جميع الحقوق المقررة لشاغلي هذه الوظائف مثل تعويض نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذة.
  * (الرأي 39 لسنة 1970).
جلسة 24/5/1970
المبدأ: أولاً ـ إن شركة الطيران العربية السورية تعتبر متمتعة بمزية المؤسسة العامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وذلك بحكم النصوص الناظمة لها وبطبيعة وجودها القانوني.
ثانياً ـ إن الضابطين في الجيش المحالين على التقاعد والمتعاقدين مع شركة الطيران العربية السورية اللذين أصيبا أثناء خدمتهما فيها بعجز واستحقا معاشاً وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يحق لهما الجمع بين معاش العجز هذا والمعاش التقاعدي الأصلي.
ثالثاً ـ يقوم حساب معاش العجز للضابطين المذكورين على أساس الأجر المتفق عليه في عقد العمل حين استخدامهما في شركة الطيران العربية السورية.
  * (الرأي 36 لسنة 1970).
جلسة 31/5/1970
المبدأ: لا تلتزم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدفع ثمن القدرة الكهربائية المستهلة من قبلها مادامت مؤسسة الكهرباء قامت بنفسها بناءً على إيعاز من السلطات التنفيذية بوصل أسلاك مصابيح الزينة المقامة في بناء المؤسسة الأولى بالتيار العام لإضاءتها مشاركة بالاحتفال بعيد قومي. وكان على مؤسسة الكهرباء أن تقوم بقطع التيار الكهربائي الموصول إلى المصابيح المذكورة من الخط العام عند انتهاء الاحتفال بالعيد.
  * (الرأي 32 لسنة 1970).
جلسة 31/5/1970
المبدأ: إن الحق الذي قضى به حكم مبرم بتاريخ 15/6/1958 لصالح إدارة الأوقاف بدمشق والذي لم يطالب بتنفيذه إلا بتاريخ 11/6/1969 لا يعتبر مشمولاً بالتقادم المنصوص عليه بالمادة (25) من المرسوم التشريعي ذي الرقم (92) لعام 1967 ولا بالتقادم المنصوص عليه في المادة (41) من نظام المحاسبة العامة وتبقى وزارة الدفاع ملتزمة بأدائه.
  * (الرأي 33 لسنة 1970).
جلسة 7/6/1970
المبدأ: 1 ـ إن مدة الإيفاد المشمولة بأحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 118 الصادر في 4/9/1962 هي المدة التي قضاها الموفد بصفة طالب ثم بقيت معلقة لم يطلب ضمها في ظل نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 231 لسنة 1952 ولا خلال المهلة المحددة في المادة /38/ من القانون ذي الرقم 112 لسنة 1959 ولم يجر اقتطاع شيء من العائدات التقاعدية عنها فحسب.
2 ـ إن مدة إيفاد الموظف ومدة الإيفاد بصفة طالب إذا سبق طلب ضمها في ظل نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 231 لسنة 1952 أو كان قد جرى اقتطاع شيء من العائدات التقاعدية عنها لا يقتضي تقديم طلب لضمها.
  * (الرأي 35 لسنة 1970).
جلسة 7/6/1970
المبدأ: أولاً ـ إن مفهوم قابلية البضائع للتلف المنصوص عليه في المادة 361 من قانون الجمارك يشمل جميع البضائع التي يمكن أن تتعرض إلى تلف أو إلى نقص في قيمتها من جراء خزنها في مستودعات الجمارك بعامل الزمن أو بنتيجة العوامل الطبيعية أو بسبب عدم توفر الوسائل الفنية لحفظها ويسوغ لإدارة الجمارك تطبيق المادة المذكورة بشروطها.
ثانياً ـ اعتبار رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 242 لسنة 1969 ملغى.
  * (الرأي 40 لسنة 1970).
جلسة 14/6/1970
المبدأ: إن الإضافة الطارئة على المواد المصدرة موقتاً والمعاد استيرادها غير معفاة قانوناً من رسم الترخيص بالاستيراد إلا أنه يمكن أن تكون غير خاضعة لهذا الرسم إذا كانت من المواد التي لا يستلزم استيرادها أصلاً إجازة تبعاً لما يقرره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عملاً بحكم المادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 لسنة 1952.
  * (الرأي 34 لسنة 1970).
جلسة 14/6/1970
المبدأ: أولاً ـ لا يجوز للدوائر البلدية أن تسجل على اسمها العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد العلني بسبب ارتكاب مخالفات بناء فيها إذا لم يتقدم مزاحمون لشرائها.
ثانياً ـ لا يجوز للدوائر البلدية بصفتها شخصية اعتبارية الاشتراك في المزايدات العلنية إذا لم يتقدم مزاحمون لشراء العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد العلني.
  * (الرأي 37 لسنة 1970).
جلسة 14/6/1970
المبدأ: أولاً ـ إلغاء رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 443 لسنة 1968.
ثانياً ـ اعتبار كفالة المصرف التجاري السوري السندات الموقعة بالاستناد إلى العقد المؤرخ في 21/1/1966 المبرم بين الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان وشركة موري الأمريكية قائمة ولم تلغ بكفالة صندوق الدين العام الصادرة بموجب كتابه ذي الرقم 306/2 المؤرخ في 11/2/1967.
  * (الرأي 41 لسنة 1970).
جلسة 28/6/1970
المبدأ: إن من حق إدارة الأوقاف بدمشق أن تنفرذ بالبناء على العقار الموصوف بالمحضر ذي الرقم /2020/ من منطقة شاغور بساتين، دون الحصول على موافقة صندوق مقابر المسلمين، مادام أنه قد تبين أن الجزء المتنازع عليه من أصل هذا العقار، قد زايلته صفة المقبرة قبل صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 103 لعام 1966.
  * (الرأي 44 لسنة 1970).
جلسة 28/6/1970
المبدأ: يجوز للسلطات المالية المختصة استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 61 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 75 لسنة 1947 طي الضريبة عن مكلف إذا ما ظهر لها بعد تكليفه عدم ترتبها عليه قانوناً وكان المكلف قد قدم إليها طلباً بذلك خلال المدة المحددة في الفقرة المذكورة ما لم يكن قد سبق له أن ضمن اعتراضه أمام اللجنة المختصة طلب طي الضريبة المكلف بها للأسباب نفسها فقررت رفض هذا الطلب بصورة صريحة.
  * (الرأي 46 لسنة 1970).
جلسة 28/6/1970
المبدأ: إن سماح المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لموظفين لديها بتقديم فحص اجتياز الحلقة باللغة الفرنسية دون العربية لا يخالف القانون.
  * (الرأي 47 لسنة 1970).
جلسة 28/6/1970
المبدأ: لا يجوز نقل أحد المستخدمين الخاضعين لنظام المستخدمين الأساسي إلى وظيفة يخضع شاغلها لأحكام نظام مستخدمي وزارتي المواصلات والأشغال العامة والثروة المائية، والمديرية العامة للطيران المدني الصادر بالمرسوم ذي الرقم 782 المؤرخ في 14/4/1969 لعدم تماثل النظامين في أحكامهما والمزايا التي يتمتع بها الخاضع لأحدهما.
  * (الرأي 48 لسنة 1970).
جلسة 20/7/1970
المبدأ: إن دمج عقارين متجاورين يخضعان لوجيبتين ـ وتوحيدهما بعقار واحد يعتبر تعديلاً لأوجه الانتفاع والاستعمال أو الوجائب والقيود المفروضة عليهما وبالتالي يخضع العقار الموحد بعد الدمج لرسم مقابل التحسين المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ لسنة 1965.
  * (الرأي 49 لسنة 1970).
جلسة 20/7/1970
المبدأ: إن النص الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 298 لعام 1969 لا يشمل من يقوم بأعباء وظيفة الأمين العام لوزارة الخارجية والأمناء العامين المساعدين فيها إلا من حيث التسمية. أما بالنسبة لتعويض التمثيل الذي يستحقه أحد هؤلاء فهو التعويض المنصوص عليه في المادة /73/ من ملاك الوزارة المذكورة الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /50/ لسنة 1964.
  * (الرأي 50 لسنة 1970).
جلسة 31/8/1970
المبدأ: تلتزم بلدية حلب بإصلاح وترميم سقف سوق البهرمية في المدينة، بوصفه من الأملاك العامة البلدية، على أن يتم الإصلاح المطلوب بإشراف المديرية العامة للآثار والمتاحف بوصف السوق المذكورة من الأبنية الأثرية.
  * (الرأي 54 لسنة 1970).
جلسة 21/9/1970
المبدأ: أولاً ـ إن من حق المتصرف في العقار المستملك بموجب المرسوم ذي الرقم 743 المؤرخ في 7/4/1969، قبض كامل بدل الاستملاك، المقدر وفق القانون لقاء انتقال الملكية إلى اسم الجهة المستملكة.
ثانياً ـ إن ترقين إشارة الوقف من الصحيفة العقارية لا يتم بمجرد استملاك العقار لأن هذا يحتاج إلى نص تشريعي.
  * (الرأي 56 لسنة 1970).
جلسة 11/10/1970
المبدأ: 1 ـ تعتبر مدة الإيفاد الجديد لموظف من خدماته الفعلية وبالتالي تكون صالحة لإطفاء ما يعادلها من التزاماته الناشئة عن أيفاد سابق.
2 ـ إن إيفاد الموظف مجدداً للدراسة وقبل أن يتم التزامه بالخدمة الناشئ عن إيفاد سابق يحل كفيله الأول من كفالته.
  * (الرأي 57 لسنة 1970).
جلسة 11/10/1970
المبدأ: إن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 44 المؤرخ في 3/5/1967، يشمل رسوم الخزن والإيداع.
  * (الرأي 58 لسنة 1970).
جلسة 11/10/1970
المبدأ: يعامل أفراد قوى الأمن الداخلي المستنفرين من قبل وزارة الدفاع في حالة الطوارئ والعمليات الحربية، معاملة عسكري الجيش في الاستفادة من التعويضات والعلاوات القانونية التي يقررها لهم وزير الدفاع، ويكون منحها بالمماثلة إلى أفراد تلك القوى بقرار من وزير الداخلية.
  * (الرأي 59 لسنة 1970).
جلسة 11/10/1970
المبدأ: يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بدفع ما يستحقه الموظف الموضوع خارج الملاك من معاش أو تأمين في حال إصابته لدى الجهة الموضوع تحت تصرفها أو لورثته في حال وفاته وذلك على أساس راتبه في وظيفته الأصلية، ولا تعارض في ذلك مع ما يستحقه أو ورثته من حقوق لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الفرق بين راتبه الأصلي وبين الأجر الذي خصص له في العمل المكلف به في الجهة الموضوع تحت تصرفها.
  * (الرأي 60 لسنة 1970).
جلسة 11/10/1970
المبدأ: أولاً ـ إن القرارات المتضمنة تحديد الحد الأدنى للأجور تعتبر واجبة التطبيق على عمال القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون العمل، في مختلف أمكنة استخدامهم، إلا إذا أصدر المشرع نصاً ينظم هذا الأمر تنظيماً خاصاً.
ثانياً ـ إن تطبيق القرارات المذكورة آنفاً لا يؤثر على مواعيد ترفيعات العمال المشمولين بها، وتعتبر المدد الواقعة قبل منح الحدود الدنيا للأجور، مؤهلة للترفيع إلى الدرجات الأعلى.
  * (الرأي 61 لسنة 1970).
جلسة 6/12/1970
المبدأ: إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة غير مختصة بإبداء الرأي في النزاع الناشب بين الجمعية التعاونية الزراعية في قرية هنيدة بمحافظة الرقة، وبين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية حول الأضرار التي لحقت بالأراضي المستأجرة من قبل الجمعية المذكورة من جراء مرور خط حديدي فيها لأن مثل هذا النزاع إنما يخضع لأحكام القانون الخاص.
  * (الرأي 62 لسنة 1970).
جلسة 6/12/1970
المبدأ: أولاً ـ إن الضابط في تحديد النسبة المئوية التي يستحقها مالك العقار من قيمة المقدرة أجرة له يكمن في طبيعة استثماره.
ثانياً ـ إن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة العامة الاستهلاكية في العقار ذي الرقم 1657/23 من منطقة الشركسية العقارية بدمشق تتصف بطبيعتها بصفة العمل التجاري وإن لم تكن المؤسسة تستهدف بها الربح المادي.
  * (الرأي 64 لسنة 1970). ** كما عدل بموجب ملحق الرأي 64 الصادر بتاريخ 28/3/1971.
جلسة 13/12/1970
المبدأ: يجوز منح المهندسين عند تعيينهم في المؤسسة العامة للكهرباء درجة إضافية استناداً إلى الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 المؤرخ في 30/10/1061.
  * (الرأي 65 لسنة 1970).
جلسة 20/12/1970
المبدأ: لا يوجد ما يمنع محكمة الاستئناف المدنية في الرقة من البت في الاستئناف المرفوع إليها حول تسجيل أراضي الدولة التي كانت وزارة الدفاع تستخدمها مطارات عسكرية على اسم بلدية الرقة بعد أن أصبحت داخلة في حدودها.
  * (الرأي 67 لسنة 1970).
جلسة 27/12/1970
المبدأ: إن الكيميائيين في المؤسسة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية هم عماد الهيئة الفنية المكلفة بتنفيذ المشاريع الصناعية فيستفيدون من تعويض الاختصاص المقرر للفنيين بمقتضى جميع الأنظمة التي طبقت على المؤسسة المذكورة.
  * (الرأي 66 لسنة 1970).
جلسة 16/1/1972
المبدأ: إن قيام الآليات العسكرية المرور فوق السكة الحديدية في غير الممرات النظامية المحددة لاجتيازها يعتبر من الأخطاء الموجبة لقيام تبعة وزارة الدفاع عن الأضرار التي لحقت بالسكة.
  * (الرأي 1 لسنة 1972).
جلسة 23/1/1972
المبدأ: أولاً ـ لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع أبرمته مع أحد المواطنين اشترى بموجبه عقاراً تملكه في غيبة هذا المواطن. ويجب أن يرفع مثل هذا الموضوع إلى القضاء المختص.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 508 لسنة 1970.
  * (الرأي 2 لسنة 1972).
جلسة 23/1/1972
المبدأ: أولاً ـ إن كل اعتراض على معاملة تصفية الحقوق التقاعدية لموظف متوفى بما في ذلك التاريخ الذي تعتمده الإدارة المختصة لاعتبار خدمات هذا الموظف في الدولة منتهية إنما يشكل نزاعاً تقضي المبادئ القانونية بأن يكون المستحقون من ورثة الموظف طرفاً فيه ويرفع إلى القضاء المختص.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /399/ لسنة 1970.
  * (الرأي 3 لسنة 1972).
جلسة 23/1/1972
المبدأ: أولاً ـ إن المبادئ التي تقوم عليها نصوص المرسوم التشريعي ذي الرقم /327/ الصادر في 23/12/1969 المتضمن جواز إحداث صناديق تعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية تستبعد إشراك العمال الموسميين والعرضيين في هذه الصناديق.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /484/ لسنة 1970.
  * (الرأي 4 لسنة 1972).
جلسة 27/2/1972
المبدأ: أولاً ـ إن العقارات الموقوفة أو الموصى بها أو الموهوبة لإقامة الشعائر الدينية أو للأعمال الخيرية أو لتكون مقابر معفاة من جميع الرسوم بما فيها الرسوم العقارية ولا سيما رسم الانتقال المقرر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /101/ لسنة 1952.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /35/ لسنة 1969.
  * (الرأي 5 لسنة 1972).
جلسة 27/2/1972
المبدأ: أولاً ـ إن نص المادة /38/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /21/ لسنة 1967 يسمح بوضع جميع العاملين الدائمين في الدولة والمؤسسات العامة والشركات المؤممة وجميع الجهات الرسمية تحت تصرف الاتحادات والمنشآت الصناعية.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /205/ لسنة 1970.
  * (الرأي 6 لسنة 1972).
جلسة 27/2/1972
المبدأ: إن العمال الموقتين في المؤسسة العامة للكهرباء يتمتعون بحق الكشف الطبي المجاني عن أصولهم وزوجاتهم وعن أولادهم الذين يستحقون عنهم التعويض العائلي، ولو كانت خدماتهم في المؤسسة لم تبلغ بعد النصاب المؤهل لتقاضي التعويض المذكور فعلاً.
  * (الرأي 7 لسنة 1972).
جلسة 27/2/1972
المبدأ: أولاً ـ إن تعويض بدل الاغتراب الذي يستحقه الموظفون الموفدون بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية إنما تنتظمه النصوص المطبقة على بدل الاغتراب الذي يستحقه موظفو السلك الخارجي.
ثانياً ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي في الآراء السابقة ولا سيما في الرأي ذي الرقم 464 لسنة 1969.
  * (الرأي 8 لسنة 1972).
جلسة 27/2/1972
المبدأ: أولاً ـ للإدارة التصرف بما تراه متفقاً ومصلحة المرفق العام الذي تشرف عليه ولمن يدعي حقاً له قد هضم مراجعة القضاء المختص.
ثانياً ـ عدم ملاءمة إبداء الرأي في تساؤل وزارة الشؤون البلدية والقروية عن حق أحد عمال البلديات الموقتين في تقاضي أجرة عن مدة توقف العمل في المشروع المعين لمراقبته.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 118 لسنة 1971.
  * (الرأي 9 لسنة 1972).
جلسة 27/2/1972
المبدأ: أولاً ـ إن استفتاء جهة إدارية لا يحول دون اتخاذ الإجراءات بما تراه متفقاً ومصلحة المرفق الذي تشرف عليه ولمن يتضرر من إجراءاتها منازعتها أمام القضاء المختص.
ثانياً ـ عدم ملاءمة إبداء الرأي في الخلاف القائم بين جهة الإدارة والمهندس المتعاقد معه للإشراف على تنفيذ مشروع بناء فندق مطار دمشق الدولي حول ما يدعيه من حق في علاوة إضافية عن مدة التأخير التي حصلت في تنفيذ أعمال المشروع.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /37/ لسنة 1971.
  * (الرأي 10 لسنة 1972).
جلسة 5/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /91/ لسنة 1963 وتعديلاته لا يمكن الاعتماد عليها في تعيين تاريخ ثابت لولادة الفلسطينيين العاملين في أجهزة الدولة لتفاوت أوضاعهم ولاختلاف أحوال تسجيلهم في السجلات الخاصة بهم.
ثانياً ـ إن للإدارة ملء الحق في التصرف بما تراه متفقاً والمبادئ القانونية العامة إذا ما حصل أحد العاملين لديها من غير المشمولين بنص تشريعي يقضي باعتماد تاريخ معين لولادته على حكم قضائي بتصحيح التاريخ المعروف لديها، وللمتضرر من تصرفها مراجعة القضاء المختص إذا شاء، وفي جميع الأحوال يكون من غير الملائم استطلاع رأي مجلس الدولة في أثر أي حكم قاضئي مبرم على التصرف الذي ترغب الجهة الإدارية فيه.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 432 لسنة 1971.
  * (الرأي 11 لسنة 1972).
جلسة 5/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن ما استجد من تعديلات على جدول رتب ودرجات ورواتب أفراد وصف ضباط الشرطة وآخرها المرسوم التشريعي ذو الرقم /10/ لسنة 1962 لم يعدل المدة الصغرى المؤهلة للترفيع من رتبة إلى أعلى والمحددة بسنتين بموجب أحكام المادة (60) من المرسوم التشريعي ذي الرقم /77/ لسنة 1947 المعدل والذي أعيد العمل به بحكم القانون ذي الرقم /198/ الصادر في 4/7/1954.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /374/ لسنة 1971.
  * (الرأي 12 لسنة 1972).
جلسة 5/3/1972
المبدأ: أولاً ـ أحقية إدارة الأوقاف باستيفاء المستحق لها لقاء أجور قرية الحكمية الجارية بملك وقف الشيخ عبد القادر الكيلاني من أثمان الغراس والحاصلات الناتجة من القرية المذكورة والمودعة في مصرف سورية المركزي لأمر الجمعية العمومية.
ثانياً ـ عدم ملاءمة إبداء الرأي في تنفيذ قرار المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المتضمن إلزام أطراف هذا النزاع بدفع مبلغ لأحد الأفراد قيمة حصته من أغراس الحور، ولصاحب العلاقة اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لتنفيذ مضمون القرار المذكور.
ثالثاً ـ إبلاغ المصرف المركزي هذا القرار للعمل بمقتضاه بالنسبة للأموال المودعة لديه.
  * (الرأي 13 لسنة 1972).
جلسة 12/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن الطبيب الذي ندب من وظيفة في الدولة إلى هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة دمشق ثم صدر مرسوم تعيينه عضواً أصيلاً في الهيئة المذكورة يحق له أن يطلب اعتبار مدة الندب التي مارس خلالها مهمة التدريس الجامعي في قدمه العلمي، ولا تثريب على السلطة الجامعية الختصة في اعتبار هذه المدة داخلة في المدة القانونية المؤهلة لنيل الوظيفة العلمية الأعلى، إذا ما تحقق لديها أن الطبيب كان خلالها متفرغاً لعمله الجامعي عاملاً على تحقيق الكفاية العلمية المفروض توافرها فيمن يتولى التدريس الجامعي.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /62/ لسنة 1972.
  * (الرأي 14 لسنة 1972).
جلسة 12/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن العاملين الموقتين في وزارة الصحة الخاضعين لأحكام المرسوم ذي الرقم 859 الصادر في 24/3/1957 الذين اعتبروا مشتركين في التأمينات الاجتماعية اعتباراً من مطلع عام 1965، يحق لهم استرداد العائدات الاحتياطية التي سبق أن اقتطعت من رواتبهم قبل التاريخ المذكور. ولمن يرغب منهم في الاستفادة من أحكام القرار الوزاري ذي الرقم /140/ الصادر في 16/2/1969 أن يراجع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدفع ما يترتب عليه من التزامات مقابل ذلك.
ثانياً ـ إن وزارة الصحة ملزمة عملاً بالفقرة 4/أ من المادة /56/ المعدلة من قانون التأمينات الاجتماعية أن تؤدى إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة عن خدمات العاملين المشار إليهم لديها السابقة لاشتراكهم في التأمين محسوبة على أساس المادة /73/ من قانون العمل.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة ذو الرقم 278 لسنة 1970.
  * (الرأي 15 لسنة 1972).
جلسة 12/3/1972
المبدأ: تحسب الاشتراكات التي تؤديها مؤسسة المشاريع الكبرى عن العاملين لديها المشتركين في مؤسسة التأميات الاجتماعية على أساس الراتب المقطوع لكل واحد منهم في مطلع كل عام مضافاً إليه التعويضات الداخلة في مفهوم الأجر وفقاً لحكم المادة /3/ من قانون العمل.
  * (الرأي 16 لسنة 1972).
جلسة 12/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي من خريجي الكليات العسكرية أو كليات الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم لا تتوقف على شرط حيازة شهادة الدراسة الثانوية في النصوص القانونية النافذة.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /410/ لسنة 1971.
  * (الرأي 17 لسنة 1972).
جلسة 19/3/1972
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في مدى حق الإدارة بالمطالبة بنفقات الدراسة إذا ما التحق من التزم بها بالوظيفة التي سبق أن نكل عن قبولها إذ للإدارة في مثل هذه الحالة أن تتصرف بما تراه عادلاً ومتفقاً ومصلحة المرفق العام الذي تشرف عليه ولمن يدعي تجاوزاً على حقوقه أو إجحافاً ألم به مراجعة القضاء المختص.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /483/ لسنة 1970.
  * (الرأي 18 لسنة 1972).
جلسة 19/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن ساعات العمل الإضافية التي يستحق العاملون في المصرف الزراعي التعويض عنها هي الساعات التي لا تزيد على ساعات الدوام الرسمي المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة /22/ من قانون الموظفين الأساسي المعدل على أن يكون التكليف بالعمل الإضافي مستجمعاً شرائطه القانونية.
ثانياً ـ تحسب أجرة ساعة العمل الإضافية للعاملين في المصرف الزراعي التعاوني وفقاً للمعادلة التالية:
.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /125/ لسنة 1970.
  * (الرأي 19 لسنة 1972).
جلسة 26/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن تبعة الجهة الإدارية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات جهة إدارية أخرى بسبب خطأ اقترفه تابعوها لا يرفعها كون العمل الذي سبب الضرر جرى لصالح الجهة المتضررة ما دامت هذه الجهة لم تتول الإشراف عليه.
ثانياً ـ تعتبر مؤسسة مياه حماه ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفيةت في شارع العلمين بتاريخي 13/5/1970 و24/6/1970 المقدرة بمبلغ /1491.35/ ليرة سورية.
ثالثاً ـ تعتبر مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حماه ملزمة بدفع تكاليف تحويل ** ساطل المياه في شارع العلمين البالغة /1633.20/ ليرة سورية.
  * (الرأي 20 لسنة 1972).
جلسة 26/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن لائحة موظفي المصرف التجاري السوري الصادرة بالقرار ذي الرقم /296/ المؤرخ في 15/4/1968 التي نظمت حق الموظفين بالتمتع بإجازة سنوية ووسعت هذا الحق عن الحد الذي أخذ به قانون العمل تعتبر واجبة التطبيق دون الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن الإجازات.
ثانياً ـ إن إدارة المصرف التجاري السوري تلتزم بمقتضى النظام الخاص بموظفيها بتمكين جميع هؤلاء من التمتع بحقهم في الإجازة السنوية بما يتلاءم مع حسن سير العمل.
ثالثاً ـ إذا امتنعت إدارة المصرف المذكور عن تلبية طلب موظف لديها التمتع بالإجازة السنوية أو تأجيل تمتعه بها إلى سنة تالية، وجب عليها تعويض الموظف عن الحق الذي فاته بسببها.
رابعاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /185/ لسنة 1971.
  * (الرأي 21 لسنة 1972).
جلسة 26/3/1972
المبدأ: أولاً ـ ليس في نصوص القانون ذي الرقم /174/ لسنة 1959 ما يحجب عن الموظف أو المستخدم الذي سبق له أن استفاد من درجة إضافية واحدة الحق في الاستفادة من درجة ثانية إن هو اتبع دورة جديدة تنطبق عليها أحكام هذا القانون وكان من شأن هذه الدورة أن تزيده خبرة في ممارسة وظيفته شريطة أن لا تؤدي هذه الاستفادة إلى تجاوز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة.
ثانياً ـ يبدأ حق المجاز من إحدى المدارس المسلكية أو من إحدى الدورات التدريبية في الاستفادة من الدرجة الإضافية أو الدرجتين طبقاً لأحكام القانون ذي الرقم /174/ المشار إليه من تاريخ التخرج.
ثالثاً ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة.
  * (الرأي 22 لسنة 1972).
جلسة 26/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن عقود الاستخدام المحددة المدة تنتهي بانتهاء الأجل المحدد فيها، فإذا دعي المتعاقد إلى خدمة العلم خلال مدة العقد، فهو بالخيار بين طلب إلغاء عقده والحصول على التعويضات المقررة له قانوناً، أو بين قبول اعتبار المدة الباقية من العقد إجازة خاصة بلا راتب ومن ثم احتسابها ضمن خدماته الفعلية المقبولة في المعاش أو التعويض وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /206/ لسنة 1969.
ثانياً ـ ليس للمتعاقد من حق قانوني في العودة إلى عمله الأول بعد إنهائه خدمة العلم، إلا إذا كانت مدة عقده لما تنته يومئذ.
ثالثاً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 45 لسنة 1970.
  * (الرأي 23 لسنة 1972).
جلسة 16/4/1972
المبدأ: أولاً ـ إن اقتطاع الربع المجاني من مساحة أرض كامل عقار تقرر استملاك جزء منه للنفع العام، لا يكون إلا إذا ألحق القسم المستملك بـ ((الأملاك العامة)).
ثانياً ـ إن نزع ملكية عقار ما باسم النفع العام ثم تسجيله في السجل العقاري باسم الدولة أو باسم إحدى الإدارات أو المصالح أو المؤسسات العامة لا يضفي عليه صفة ((الأملاك العامة)) لأن الملك العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك لا يسجل إلا في حالات معينة.
ثالثاً ـ إن المرائب والدكاكين والأقبية وجميع ما تستملكه المؤسسة العامة للكهرباء من أراض وعقارات باسم النفع العام من أجل إقامة أجهزة أو آلات لتحويل التوتر الكهربائي أو لإشادة مبان لمصلحة المرفق الذي تديره تعتبر من الأملاك الخاصة بها، وليس مشروعاً لها اقتطاع ما يعادل ربع ما تستملكه مجاناً.
رابعاً ـ يلغى كل من الرأي ذي الرقم /201/ لسنة 1970 وذي الرقم 70 لسنة 1971 الصادرين عن اللجنة المختصة وجميع ما يخالف مضمون هذا الرأي من آراء القسم الاستشاري في مجلس الدولة.
  * (الرأي 24 لسنة 1972).
جلسة 16/4/1972
المبدأ: يعتبر تاريخ صدور التشريعات والأنظمة غير المعين تاريخ محدد لنفاذها ملزماً الجهات الإدارية التقيد بأحكامها ولا يصح افتراض جهل الإدارة بما يصدر عن الدولة من تشريعات جديدة لتتملص من تنفيذ مضمونها، أما بالنسبة للأفراد على خلاف ذلك إذ لا تجوز مطالبتهم بالالتزامات التي تنص عليها التشريعات الجديدة كما لا تجوز مؤاخذتهم عن مخالفة أحكامها أو التقصير في الاستجابة إلى تنفيذها إلا بعد إعلانهم بها أو مضي المدة التي يفترض المشرع تحقق علمهم بها.
  * (الرأي 25 لسنة 1972).
جلسة 16/4/1972
المبدأ: أولاً ـ آ ـ إن الموظفين والمستخدمين والعمال في هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين يكلفون بمهمة رسمية داخل القطر يستحقون تعويضات الانتقال عن أيام المهمة جميعاً بما فيها السعات التي يستغرقها الذهاب والإياب.
ب ـ إذا كانت المهمة إلى خارج القطر، فيستحق المكلف بها بدل اغتراب وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بهذا البدل يبدأ قبل أربع وعشرين ساعة من وصوله إلى بلد الإيفاد وينتهي بانتهاء مهمته في هذا البلد.
ثانياً ـ إذا تخللت أيام المهمة التي يكلف بها العاملون المذكورون أيام راحة أسبوعية أو أعياد رسمية فيميز بين حالتين:
آ ـ إذا لم يكلف الموظف أو المستخدم القيام بأي عمل في يوم العطلة أو العيد، بل خلد فيه للراحة فهو عندئذ لا يستحق أي تعويض إضافي ولا أن يعوض عن يوم العطلة أو العيد الذي تمتع بالراحة فيه.
ب ـ إذا كلف الموظفون والمستخدمون المذكورون بعمل ما يوم العطلة أو العيد، فإنهم لا يستحقون أيام راحة بديلة عن أيام العطل والأعياد التي عملوا فيها، وإنما يكون لهم حق تقاضي تعويض عن العمل الإضافي الذي قاموا به ضمن الأحكام القانونية الناظمة لمنح هذا التعويض.
ثالثاً ـ إن العمال في هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين يكلفون بالعمل يوم العطلة أو العيد يستحقون تعويضاً عن عملهم هذا وفقاً لأحكام المادتين (62 و121) من قانون العمل حسب الحال.
رابعاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 233 لسنة 1970 وجميع الآراء المخالفة لهذا الرأي.
  * (الرأي 26 لسنة 1972).
جلسة 16/4/1972
المبدأ: أولاً ـ لا تعتبر الإجازة الخاصة بلا راتب مؤدية إلى انقطاع صلة الموظف بوظيفته ما لم تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، ولا يشمل هذا الحكم الإجازات الخاصة التي تقضي النصوص باعتبارها خدمة فعلية كالإجازة الخاصة لأداء خدمة العلم والإجازة الخاصة الدراسية.
ثانياً ـ إن العاملين الذين تقضي أنظمتهم الخاصة بمنحهم مخصصات معينة في مناسبات الزواج والولادة والوفاة يستحقون هذه المخصصات إذا وجبت لهم أثناء وجودهم في إجازة خاصة بلا راتب شريطة أن لا تكون الإجازة قد تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر.
  * (الرأي 27 لسنة 1972).
جلسة 23/4/1972
المبدأ: أولاً ـ إن مبادئ العدالة الإدارية واتجاهات المشرع السوري في معاملة عمال الدولة لا تسمح بأن تنقلب الإجازة التي سبق أن تمتع بها العامل بصورة مشروعة إلى غياب غير مشروع نتيجة واقعة أخرى مستقلة عنها كانتهاء خدمته بالفصل أو الاستقالة.
ثانياً ـ تعتبر الإجازات السنوية التي تمنح للعاملين في المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعين لأحكام النظام الصادر بالمرسوم ذي الرقم /2980/ لسنة 1968 حقاً مكتسباً لهم إذا ما انتهت خدماتهم بالفصل أو الاستقالة.
  * (الرأي 28 لسنة 1972).
جلسة 23/4/1972
المبدأ: أولاً ـ إن بدل الإجازات المتراكمة يخضع للتقادم الخاص بالديون المترتبة قبل الدولة المقرر في المادة /25/ من القانون المالي الأساسي.
ثانياً ـ يلغى كل من الرأيين المعترض عليهما ذو الرقم /59/ لسنة 1970 وذو الرقم /487/ لسنة 1970.
  * (الرأي 29 لسنة 1972).
جلسة 7/5/1972
المبدأ: أولاً ـ إن الحكم القضائي المتضمن عدم مسؤولية سائق الجرار المكلف بالعمل لدى جهة إدارية جزائياً أو عن الأضرار التي ألحقها الجرار بجهة إدارية أخرى لا يرفع تبعة هذه الجهة متى ثبت أن الضرر وقع أثناء قيام سائق الجرار بالعمل المكلف به.
ثانياً ـ تلتزم بلدية إدلب بدفع مبلغ /551.75/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مقابل إصلاح الأضرار التي حصلت بالتمديدات الهاتفية أثناء قيام عامل كلفته بإجراء تسوية ترابية بتاريخ 15/1/1962.
  * (الرأي 30 لسنة 1972).
جلسة 7/5/1972
المبدأ: أولاً ـ تتحمل أية جهة إدارية عبء التعويض عن الأضرار اليت تلحق بجهة إدارية أخرى إذا ما نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها.
ثانياً ـ تلتزم مديرية كهرباء المنطقة الشمالية بالتعويض عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية بخطأ عمالها بتاريخ 24/2/1967 في محلة عين التل بحلب والمقدرة بمبلغ /95.27/ ليرة سورية.
  * (الرأي 31 لسنة 1972).
جلسة 7/5/1972
المبدأ: أولاً ـ إن الاستثناء من حكم المرسوم التشريعي 167 الوارد في المادة 8 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 42 المؤرخ في 29/4/1967 المتضمن إحداث الشركة العربية للتعمير، لا يشمل العاملين في الدولة ـ في غير حالات النقل أو الندب ـ إذا ما كلفوا بساعات إضافية لديها.
ثانياً ـ إن المهندسين والفنيين الموظفين في مصالح الأوقاف أو السكك الحديدية أو المياه الذين عملوا لحساب الشركة العربية السورية للتعمير بموجب عقود خاصة يعتبرون مشمولين بالاستثناء الوارد في المادة الثامنة من قانون إحداث الشركة باعتبار عقودهم عقود مقاولة وعملهم لحساب الشركة ليس من قبيل الساعات الإضافية.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 392 لسنة 1969.
  * (الرأي 33 لسنة 1972).
جلسة 14/5/1972
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في خلاف يقوم على تفسير نص تعاقدي، لأن مثل هذا الأمر يعود للقضاء المختص فهو يستطيع أن يستمع إليهما إن أعجزته معرفة النية المشتركة للطرفين عند التعاقد.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /137/ لسنة 1971 الذي فصل في الخلاف القائم بين وزارة المالية وشركة تهنوغرادنية اليوغوسلافية متعهدة إنشاء جسر على نهر الفرات حول إعفائها من الضرائب والرسوم المالية والجمركية عن مستورداتها من الزيوت والشحوم والقطع التبديلية اللازمة لآلياتها وسياراتها.
  * (الرأي 34 لسنة 1972).
جلسة 14/5/1972
المبدأ: أولاً ـ إن المبادئ العامة في القانون تقضي بأن يكون طرفا أي نزاع ممثلين على وجه قانوني أو يعتبرهما القانون بحكم الممثلين وذلك أمام أي هيئة تتصدى للنظر فيه ولا يصح أبداً الفصل برأي في أي نزاع بغيبة من يمس الفصل بحق من حقوقه.
ثانياً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في حق جهة الإدارة في استرداد تعويض المسؤولية الذي سبق لها أن استمرت على صرفه إلى رؤساء الشؤون المالية في بعض البلديات استناداً إلى نص رؤي بأخرة أنه لا يصح أن يكون مستنداً للصرف، إذ للإدارة أن تتصرف في مثل هذه الحالة بما ترى أن الأحكام القانونية توجبه ولمن أجحف التصرف بحق له قانوني أو مكتسب مراجعة القضاء المختص طلباً للنصفة.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /13/ لسنة 1971.
  * (الرأي 35 لسنة 1972).
جلسة 14/5/1972
المبدأ: أولاً ـ إن المبادئ العامة في القانون تقضي بأن يكون طرفا أي نزاع ممثلين على وجه قانوني أو يعتبرهما القانون بحكم الممثلين وذلك أمام أي هيئة تتصدى للنظر فيه ولا يصح أبداً الفصل برأي في أي نزاع بغيبة من يمس الفصل بحق من حقوقه.
ثانياً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في حق جهة الإدارة في استرداد تعويض المسؤولية الذي سبق لها أن استمرت على صرفه إلى رؤساء الشؤون المالية في بعض البلديات استناداً إلى نص رؤي بأخرة أنه لا يصح أن يكون مستنداً للصرف، إذ للإدارة أن تتصرف في مثل هذه الحالة بما ترى أن الأحكام القانونية توجبه ولمن أجحف التصرف بحق له قانوني أو مكتسب مراجعة القضاء المختص طلباً للنصفة.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /13/ لسنة 1971.
  * (الرأي 35 لسنة 1972).
جلسة 21/5/1972
المبدأ: إن جميع الأطباء الأخصائيين العاملين في وزارة الصحة ومؤسساتها ومشافيها يحق لهم اختيار التفرع وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /78/ المؤرخ في 30/3/1970، ولا يقتصر هذا الحق على العاملين منهم في المشافي فحسب.
  * (الرأي 38 لسنة 1972).
جلسة 21/5/1972
المبدأ: أولاً ـ يعود لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي اعتماداً على الصلاحية الموكولة إليه بوضع قواعد تنظيم استهلاك الألبسة المخصصة لبعض مستخدمي وعمال وزارته بموجب أحكام المرسوم ذي الرقم 2823 المؤرخ في 4/12/1968 والمرسوم ذي الرقم 2838 المؤرخ في 7/12/1968 أن يقرر استرداد الألبسة من المستخدمين والعمال الذين ينفصلون عن وظائفهم في وزارته قبل انقضاء المدة التي حددها لاستهلاك هذه الألبسة، أو يقرر إعفاءهم من إعادتها تبعاً لطبيعة عمل هؤلاء المستخدمين والعمال والمدة التي استعملت الألبسة خلالها.
ثانياً ـ لا تجوز مطالبة مستخدمي وعمال وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بجزء من قيمة الألبسة التي اعطوها مجاناً بنسبة المدة الباقية من الزمن المقرر لاستهلاكها إذا انفصلوا عن وظائفهم قبل استيفائها وذلك لخلو أنظمة العاملين المشار إليهم من نص يقضي بمثل هذا ولأن طبيعة مجانية هذه الألبسة تأبى إلزام المستفيدين منها برد جزء من ثمنها إذا ما انفصلوا عن أعمالهم قبل انتهاء المدة المحددة لاستهلاكها.
  * (الرأي 39 لسنة 1972).
جلسة 21/5/1972
المبدأ: أولاً ـ إن الحل الذي ارتآه مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني في ظل نفاذ نظامه السابق لمعالجة الفراغ الإداري الذي نجم عن شغور وظائف أعضاء لجنة الإدارة وجعل القيام باختصاصاتها متعذراً طيلة الفترة الزمنية الواقعة بين عام 1963 وعام 1970 وذلك بتولية تسيير الأمور الموكولة إلى لجنة الإدارة بموجب قانون وأنظمة المصرف لا يعتبر تجاوزاً منه على اختصاصاتها مادام هذا المجلس يعتبر مكلفاً قانوناً بضمان حسن سير العمل في المصرف وبانتظامه.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /53/ لسنة 1971.
  * (الرأي 40 لسنة 1972).
جلسة 21/5/1972
المبدأ: تسري قواعد الترفيع الواردة في نظام عمال البلديات والمصالح التابعة لها على العمال العرب من أبناء الدول العربية الأعضاء في الجامعة الذين سبق أن عينوا في محافظة دمشق (أمانة العاصمة) استناداً لأحكام المادة /82/ من قانون العمل السابق ذي الرقم 279 لسنة 1946.
  * (الرأي 41 لسنة 1972).
جلسة 21/5/1972
المبدأ: أولاً ـ لا يمكن اعتبار المعاش المحدد بحكم القانون والمستحق من صندوق إحدى النقابات المهنية من قبيل الإيراد الخاص بالمعنى الدقيق لهذا التعبير عند تطبيق أحكام المادتين 31 و33 من المرسوم التشريعي ذي الرقم /119/ لسنة 1961.
ثانياً ـ لا يمكن اعتبار سكنى صاحب المعاش القاطن في دار يملكها أو يملك حصة فيها من قبيل الإيراد الخاص أيضاً عند تطبيق أحكام المادتين المشار إليهما في البند الأول من هذا الرأي.
  * (الرأي 42 لسنة 1972).
جلسة 28/5/1972
المبدأ: أولاً ـ في كل مرة يصدر مرسوم بتأليف وزارة جديدة أو بإعادة تأليفها لا بد من أن يقسم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة /66/ من الدستور الموقت المعدلة قبل أن يباشروا أعمالهم، ولا يعفى رئيس مجلس الوزراء من القسم كونه نفسه رئيساً للوزارة السابقة، كما لا يعفى أحداً من الوزراء سبق توليه المنصب الوزاري ذاته.
ثانياً ـ إذا ما عدلت وزارة قائمة مجرد تعديل تم بتسمية وزراء جدد فيها أو بتغيير المناصب الوزارية أو بعضها بين الوزراء أنفسهم، فإن اليمين الدستورية يقتصر وجوبها على كل وزير سمي مجدداً أو تبدل منصبه الوزاري، دون من احتفظ بمنصبه بعد تعديل الوزارة.
  * (الرأي 43 لسنة 1972).
جلسة 28/5/1972
المبدأ: أولاً ـ يعتبر تكليف الموجودين بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية بالعمل لدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات وغيرها من جهات القطاع العام، ندباً تنطبق عليه أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /123/ لسنة 1970.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /260/ لسنة 1971.
  * (الرأي 45 لسنة 1972).
جلسة 28/5/1972
المبدأ: أولاً ـ إن عقود الرهن والتأمين المسجلة لصالح شركة سيمكس (مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات) على صحائف السيارات التي كلفت باستيرادها بدلاً عن السيارات التي فقدت أو دمرت في حزيران سنة 1967، غير مشمولة بالإعفاء الذي منحه المشرع في أي من المرسومين التشريعيين ذوي الرقم /25/ و/90/ لسنة 1969.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 207 لسنة 1971.
  * (الرأي 46 لسنة 1972).
جلسة 4/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن مبدأ حظر قبول الكسر في المناقصات الذي أقره المشرع في الفقرة (هـ) من المادة 26 من نظام عقود هيئات القطاع الإداري إنما يشمل جميع مراحل المناقصة التمهيدية منها أمام لجنة المناقصة والحاسمة أمام آمر الصرف.
ثانياً ـ إن الصلاحية المخولة لآمر الصرف بإلغاء نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطية لا تسمح بسلب الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة قوته الملزمة وجعله تابعاً لإرادة آمر الصرف وتقديره المجرد، ولا يمكن أن يعتبر التقدم بأي سعر جديد بعد رسو المناقصة يقل عن السعر الأدنى الذي رست عليه من الأسباب المبررة لإلغاء المناقصة من أجل التعاقد مع صاحب السعر الجديد.
  * (الرأي 48 لسنة 1972).
جلسة 4/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن الترفيع بحلول أمده حق حياتي لكل عامل ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة والاعتمادات المقررة.
ثانياً ـ ليس في بلاغ رياسة مجلس الوزراء ذي الرقم 6/ب ـ 235/15 المؤرخ في 8/2/1966 وتعديلاته، ما يحول دون زيادة أجور العمال المعينين بأجر يومي مقداره /12/ ليرة سورية بعد استمرارهم في العمل الفترة التي يزاد بعدها أجر أمثالهم من العمال.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /349/ لسنة 1971 وكل ما يتعارض مع هذا الرأي من آراء سابقة.
  * (الرأي 49 لسنة 1972).
جلسة 11/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن لقب ((مستشار)) يشمل جميع القضاة الذين حصلوا عليه بالتعيين أو بالترفيع في أدنى الدرجات حتى أعلى المناصب القضائية، على أن منصب رئيس أو نائب رئيس في كل من مجلس الدولة أو محكمة النقض يتميز عن تعبير ((أقدم المستشارين)) عندما يذكر صراحة.
ثانياً ـ إذا أطلقت لفظة ((مستشار)) مقرونة باسم هيئة قضائية ما دون تحديد منصب أو درجة، فتشمل كل مستشار فيها مهما كان منصبه أو كانت درجته، أما إذا وردت عبارة ((أقدم المستشارين)) في نص ما، فيخرج من مفهومها كل من الرئيس ونواب الرئيس وتبقى شاملة من دونهم من المستشارين بحسب أقدمياتهم بما فيهم الوكلاء وأعضاء المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة ورؤساء الدوائر أو الغرف في محكمة النقض.
  * (الرأي 50 لسنة 1972).
جلسة 11/6/1972
المبدأ: استبعاد اعتراض السيد وزير التموين والتجارة الداخلية على الرأي الصادر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة رقم 183 لسنة 1972 لأنه من غير الملائم إبداء الرأي في قانونية تأليف لجنة تحكيمية للنظر في نزاع جهة إدارية مع متعهد خلافاً للرأي المذكور مادامت اللجنة التي سبق تأليفها أنهت مهمتها وفصلت في النزاع الذي عرض عليها، وأصبح الفصل في قانونية تأليف اللجنة وطبيعة العقد من مهمة القاضي المختص بإكساء القرار صيغة التنفيذ.
  * (الرأي 51 لسنة 1972).
جلسة 11/6/1972
المبدأ: أولاً ـ تعتبر شركة مرفأ اللاذقية وغيرها من المنشآت والمؤسسات والشركات التي أنشأتها الدولة بأموالها ابتداءً أو ساهمت بإنشائها بنصيب بحكم المنشآت والمؤسسات والشركات المؤممة في جواز تكليف بعض موظفي الدولة أو مستخدميها بالعمل فيها بعد وضعهم خارج الملاك تطبيقاً لحكم المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 66 لسنة 1965.
ثانياً ـ يلغى كل من يخالف هذا الرأي من الآراء السابقة.
  * (الرأي 52 لسنة 1972).
جلسة 11/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إذا تم التنفيذ الكلي للتعهد الإداري فيحسب الحد الأقصى لغرامات التأخير التي قد تكون مستوجبة الاقتطاع على أساس القيمة الفعلية للأشغال، لا على أساس القيمة التقديرية المحددة في العقد.
ثانياً ـ في الحالات التي ينكل المتعهد فيها عن تنفيذ التعهد أو لا يتم تنفيذه يكون للجهة الإدارية المختصة اعتماد الأساس العادل لحساب غرامة التأخير وحدها الأقصى.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /102/ لسنة 1971.
  * (الرأي 53 لسنة 1972).
جلسة 11/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن جميع الجهات الرسمية ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة والممكنة لمنح العاملين لديها إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل حلول الموعد الذي ينقلب فيه حقهم من تلك الإجازات إلى بدل نقدي، وفقاً للأنظمة النافذة لديها وذلك عملاً ببلاغ رياسة مجلس الوزراء ذي الرقم 126/ب ـ 2476/15 المؤرخ في 31/7/1971.
ثانياً ـ إذا حالت الجهة الإدارية بفعلها دون تمتع العاملين لديها بإجازاتهم فتلتزم بما أوجبته الأنظمة في مثل هذه الحالة.
ثالثاً ـ تلتزم المؤسسة العامة لمشروع الفرات بأن تدفع للعاملين لديها الذين لم يتمكنوا من استعمال إجازاتهم السنوية خلال المدة التي كانوا فيها تحت تصرف الحرس القومي البدل النقدي للإجازة طبقاً للمادة /44/ من نظامهم الخاص ويخضع البدل المذكور للتقادم المقرر في المادة /25/ من القانون المالي الأساسي.
  * (الرأي 54 لسنة 1972).
جلسة 18/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن المبالغ التي تؤدى للعاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 لقاء تكليفهم شخصياً بأعمال لا تتصل بعملهم أو نشاطهم الوظيفي، لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المشار إليه.
ثانياً ـ إن التعويضات التي يتقاضاها العاملون في الجهات العامة من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات أو المؤسسات أو معاونتها في إعداد المشاريع الخاصة بها وتنفيذها لا تخضع للحدود القصوى المقررة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 مادام تكليفهم بالعمل لم يكن بحكم وظائفهم ولا يدخل في نطاقها، وكذلك لا تخضع للحدود المذكورة تعويضات الخبرة الفنية وأتعاب التحكيم وما يستحق لقاء تعهد شخصي بعمل أو نتيجة فوز في مسابقة مفتوحة أمام جميع المواطنين ولا أثمان المؤلفات والدراسات ولا الجوائز والمبالغ الأخرى التي تمنح لقاء اختراع أو ابتكار أو أي عمل فني أو فكري يقوم به الموظف خارج الأوقات المحددة لتأدية أعماله الوظيفية ولا تتصل بها.
  * (الرأي 55 لسنة 1972).
جلسة 25/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن مجرد إفادة موظفي جهة إدارية بأن جهة إدارية أخرى مسؤولة عن الأضرار التي ألحقها موظفوها بإدارتهم، لا يكفي لمطالبتها بالتعويض إذا لم تدعم الإفادة بدليل يصلح سنداً للمسؤولية.
ثانياً ـ إن المؤسسة العامة الاستهلاكية لا تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالحديقة العامة في المزة، لفقدان الدليل على أن واحداً من موظفيها سبب تلك الأضرار.
  * (الرأي 57 لسنة 1972).
جلسة 25/6/1972
المبدأ: أولاً ـ لا يمتنع على الموظف الذي استنفذ كامل إجازته الإدارية، أن يحصل بعدئذ على إجازة خاصة بلا راتب إذا ما وافقت إدارته على ذلك، ولا أثر للإجازة الخاصة اللاحقة على ما سبقها من إجازة إدارية.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /29/ لسنة 1971.
  * (الرأي 58 لسنة 1972).
جلسة 25/6/1972
المبدأ: ينتهي حق الموظف الوكيل باقتضاء التعويض المخصص له بمجرد إنهاء وكالته لأي سبب كان.
  * (الرأي 59 لسنة 1972).
جلسة 24/7/1972
المبدأ: أولاً ـ إن صمت جهة الإدارة فضلاً عن إنكارهم قيام عمالها بالإضرار بممتلكات جهة إدارية أخرى لا يرفع عنها عبء التعويض عن الأضرار إذا قام دليل على أنها نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها.
ثانياً ـ تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ /92/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في محلة الفيض بحلب بتاريخ 1/7/1963.
  * (الرأي 60 لسنة 1972).
جلسة 24/7/1972
المبدأ: أولاً ـ إن تهرب أية جهة إدارية من الاعتراف بخطأ عمالها لا يؤثر على تبعتها وتحملها عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بإدارة أخرى إذا ما نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها.
ثانياً ـ تلتزم مصلحة مياه حلب بدفع مبلغ /44.55/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في حي السبيل بحلب بتاريخ 10/10/1968.
  * (الرأي 61 لسنة 1972).
جلسة 24/7/1972
المبدأ: أولاً ـ إن عدم تدخل جهة إدارية في إجراءات قضائية انتهت إلى تحميل أحد عمالها عبء التعويض عن الأضرار التي لحقت بإدارة أخرى لا يؤثر على تبعتها تجاه هذه الإدارة مادام الضرر كان ناجماً عن خطأ العامل أثناء عمله لمصلحتها.
ثانياً ـ تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ /64.84/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في محلة السليمانية بحلب بتاريخ 28/1/1967.
  * (الرأي 62 لسنة 1972).
جلسة 24/7/1972
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في خلاف يقوم على تفسير نصوص عقد تم بين جهة إدارية ومتعهد لإشغالها العامة، وللجهة الإدارية في مثل هذه الحالات أن تطبق نصوص العقد بمقتضى حسن النية مع الالتزام بقواعد العدل والانصاف فإن حادت عنها كان لصاحب الشأن رفع الأمر إلى القضاء المختص طلباً للنصفة.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /505/ لسنة 1971.
  *(الرأي 63 لسنة 1972).
جلسة 24/7/ 1972
المبدأ: إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 166 الصادر في 6/12/1961 المتضمن جواز منح المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين الموظفين في مختلف وظائف الدولة تعويضاً شخصياً باسم تعويض اختصاص، لا تشمل المهندسين الزراعيين المعينين لدى شركات ومنشآت القطاع العام.
  *(الرأي 64 لسنة 1972).
جلسة 24/7/1972
المبدأ: أولاً: إن إشراف جهة إدارية على إدارة مشروع عائد لجهة إدارية أخرى، لا يجيز لها التصرف بأموال المشروع أو إنفاق بعضها على المشاريع الخاصة بها بدون موافقة الجهة التي يتبع لها المشروع المشرف عليه.
ثانياً: تلتزم بلدية الرقة بإعادة مبلغ /531915.31/ ليرة سورية إلى صندوق المؤسسة العامة للكهرباء لحساب المجموعة الثامنة في الرقة.
  *(الرأي 65 لسنة 1972).
جلسة 24/7/1972
المبدأ: إن حق العاملين في المؤسسة العامة لمياه عين الفيجة بتقاضي التعويض المقرر لهم بحسب الأنظمة النافذة قانوناً عن العمل الإضافي الذي قاموا به بموجب الأمر الإداري ذي الرقم /498/ المؤرخ في 28/8/1967، لا يؤثر عليه كون التكليف بالعمل الإضافي قد تم تنفيذاً لأمر نائب الحاكم العرفي ذي الرقم /136/ المؤرخ في 31/7/1967.
  *(الرأي 66 لسنة 1972).
جلسة 21/8/1972
المبدأ: أولاً: من غير الملائم إبداء أي رأي في الخلاف بين المؤسسة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية وشركة تكنو اكسبورت التشيكية حول الجهة المكلفة طبقاً لنصوص العقد المبرم بين الطرفين بتحمل الرسوم والنفقات المصرفية وأثر تخفيض قيمة الدولار الأميركي على الأقساط المستحقة للشركة لأن مثل هذا الخلاف إنما يدخل الفصل فيه في ولاية القضاء المختص.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /176/ لسنة 1972.
  *(الرأي 67 لسنة 1972).
جلسة 21/8/1972
المبدأ: أولاً: يعتبر الموظف المتمرن كالموظف الأصيل فيما يتعلق بحقه في الإجازة الإدارية السنوية تمنح إليه ما لم يخل منحها بسير المصلحة العامة.
ثانياً: تلغى جميع الآراء المخالفة لهذا الرأي.
  *(الرأي 68 لسنة 1972).
جلسة 18/9/1972
المبدأ: أولاً: إن أجور أي عقار تشغله جهة إدارية دون أن تملكه إنما يقع عليها وحدها دون أي جهة إدارية أخرى عهد إليها ببنائه أو تبرعت بنفقاته.
ثانياً: تلتزم وزارة التربية (مديرية التربية بالرقة) بدفع أجر مثل جزء العقار الذي أشيدت عليه الثانوية الصناعية بالرقة إلى إدارة الأوقاف مالكة العقار.
ثالثاً: يحدد أجر مثل المساحة التي بنيت عليها الثانوية الصناعية بالرقة من العقار الوقفي ذي الرقم (50) سجل (6) بما يعادل /225/ ليرة سورية عن كل سنة بدءاً من عام 1967.
  *(الرأي 69 لسنة 1972).
جلسة 18/9/1972
المبدأ: إن نص المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 159 لسنة 1967 المتضمن إلغاء جميع النصوص التي تجيز منح العاملين في مصرف سورية المركزي حصصاً من الأرباح لا يشمل النسبة من الأرباح التي كانت تخصص لصندوق الضمان الصحي والاجتماعي وغيره من المشاريع المؤسسة لمصلحة العاملين في المصرف المذكور.
  *(الرأي 70 لسنة 1972).
جلسة 18/9/1972
المبدأ: أولاً: إن الآراء القانونية والبلاغات التنفيذية التي تتصدى لتفسير أحكام القانون لا يعتد بتاريخها عند تطبيق هذه الأحكام.
ثانياً: إن الآراء والبلاغات التي أوضحت حكم القانون في عدم خضوع تعويضات أعضاء لجان التحكيم من العاملين في الدولة لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 إنما هي مجرد تفسير للنصوص القانونية لا يؤثر تاريخ صدورها في طبيعة حق نشأ قبل هذا التاريخ.
  *(الرأي 71 لسنة 1972).
جلسة 8/10/1972
المبدأ: أولاً: يعود إلى المرجع التأديبي المختص أمر تحديد أثر الأحكام الجزائية التي صدرت بحق العاملين في الدولة، على وضعهم الوظيفي من الناحية المسلكية، أما استفتاء مجلس الدولة عن الصفة الشائنة للجرائم، فيقتصر على حالات الأحكام الصادرة على المرشحين للتعيين في الوظائف والأعمال الحكومية.
ثانياً: إن الأفعال التي حكم من أجلها المستفتى بشأنه لا تعتبر شائنة في ضوء ظروفها الخاصة وبالتالي فالحكم لا يتعبر مانعاً من تعيين المذكور.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /213/ لسنة 1972.
  *(الرأي 72 لسنة 1972).
جلسة 8/10/1972
المبدأ: أولاً ـ إن أي خطأ أو تقصير أو إهمال من موظفي أي جهة إدارية في القيام بالتزاماتها العقدية إذا ما كانت مؤجرة أو مستأجرة لعقار تملكه جهة إدارية أخرى تتحمل هي تبعته ولا يجوز أن ينال ضرره حقوق الجهة الإدارية الثانية.
ثانياً ـ تلتزم المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بدفع الأجرة عن نصف المدة المنقضية بين تاريخي 23/7/1969 و 3/3/1970 وهي المدة التي استغرقها إصلاح الأبواب الحديدية في البناء العائد لإدارة الأوقاف في حلب والذي كانت قد استأجرته ليكون مكتباً ومستودعاً لقسم الطرود البريدية باعتبارها قصرت في الإسراع بالإصلاحات المتوجبة عليها بنص العقد.
ثالثاً ـ لا تلتزم المؤسسة العامة المذكورة بالأجرة عن صنف المدة الملع إليها تبعاً لخطأ إدارة الوقاف باستلامها العقار خلافاً لنص العقد ثم إهمالها ملاحقة الاستلام المتفق عليه.
  *(الرأي 73 لسنة 1972).
جلسة 8/10/1972
المبدأ: أولاً: لا تخضع تعويضات الساعات الإضافية لأي عامل يخضع لأحكام قانون العمل لحسم نسبة منها دعماً للمجهود الحربي المقرر بموجب الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 45 لسنة 1968 ولو كان هذا العامل يخضع لشروط عقدية أو تنظيمية أخرى.
ثانياً: إن التعويضات التي تمنح للأطباء العاملين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لقاء الساعات الإضافية تعتبر غير خاضعة للحسم دعماً للمجهود الحربي.
  *(الرأي 74 لسنة 1972).
جلسة 15/10/1972
المبدأ: أولاً: إن الوزير الذي يرى في تصرفات مصالح إدارية تخضع لسلطته الوصائية ما يخالف أحكام القانون، له اتخاذ الإجراء الذي يدخل في حدود سلطته القانونية، ويبقى لمن يتضرر من هذا الإجراء أن يرفع الأمر إلى القضاء المختص حفاظاً على حقوقه وطلباً للتعويض عليه عن الأضرار التي تكون قد لحقت به.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /14/ لسنة 1972.
  *(الرأي 75 لسنة 1972).
جلسة 22/10/1972
المبدأ: أولاً: إذا نجم عن خطأ عامل لدى جهة إدارية ضرر لجهة أخرى تحملت الأولى عبء التعويض ولا يجديها الاحتجاج بترك العامل العمل لديها.
ثانياً: تلتزم مصلحة مياه حلب بدفع مبلغ /72.80/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت التمديدات الهاتفية في محلة العرقوب في حلب بتاريخ 3/12/1969.
  *(الرأي 77 لسنة 1972).
جلسة 29/10/1972
المبدأ: أولاً: إن الغرف الزراعية لا تعتبر من "الجهات الرسمية" المعنية في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم /45/ لسنة 1968 المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي.
ثانياً: إن رواتب وأجور العاملين في الغرف الزراعية لا تخضع للحسم المقرر دعماً للمجهود الحربي غير أن ضريبة الدخل المقتطعة من رواتبهم وأجورهم تخضع للإضافة الخاصة بها المقررة في المرسوم التشريعي الملمع إليه.
  *(الرأي 78 لسنة 1972).
جلسة 29/10/1972
المبدأ: أولاً: إن الإشراف الذي تمارسه بعض الجهات على الجمعيات الخاصة لا يكفي لإشباع صفة "الجهة الرسمية" عليها.
ثانياً: إن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا تعتبر من الجهات الرسمية المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم /45/ لسنة 1968 المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي وبالتالي فإن رواتب وأجور العاملين فيها لا تخضع للحسم المقرر في الفقرة المذكورة دعماً للمجهود الحربي.
  *(الرأي 79 لسنة 1972).
جلسة 29/10/1972
المبدأ: أولاً: إن التزام المستأجر بدفع نفقات المصعد الكهربائي للعقار الذي استأجره يشمل الالتزام بتأدية نصيبه من الزيادة التي قد تطرأ على هذه  النفقات تطبيقاً لأحكام القانون أو تبعاً لارتفاع الأسعار.
ثانياً: تلتزم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب بدفع نصيبها من الزيادة في أجور عمال المصعد ونفقاته مقابل التعويض العائلي وأجور أيام الأعياد.
  *(الرأي 80 لسنة 1972).
جلسة 19/11/1972
المبدأ: إن النص في عقود استخدام المتعاقدين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /352/ يوماً، يرتب علىجهة الإدارة التزاماً بتمكينه من استعمال هذه المدة من الإجازة، فإذا ما امتنعت عن ذلك لضرورات المصلحة، يكون عليها أن تعوض عليه بمقدار أجره عن المدة التي حالت دون استفادته منها.
  *(الرأي 81 لسنة 1972).
جلسة 19/11/1972
المبدأ: أولاً: يجوز إلغاء القرارات الإدارية المتضمنة معاقبة المستخدمين سواء أكانت العقوبة خفيفة أم شديدة.
ثانياً: إن الإلغاء المذكور يتم بقرار من السلطة التي فرضت العقوبة على أن لا يكون له مفعول رجعي من الناحية المالية.
  *(الرأي 82 لسنة 1972).
جلسة 26/11/1972
المبدأ: ليس في المرسوم التشريعي ذي الرقم /90/ لسنة 1970 ما يمنع الجهات الإدارية من قبول المستقلين من الخدمة لديها أو الذين سبق أن صرفتهم من خدمتها بموجب المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي المعدلة في المناقصات التي تجريها أو العقود التي تعلن عنها لمجرد سبق قيامهم بوظيفة لديها.
  *(الرأي 83 لسنة 1972).
جلسة 26/11/1972
المبدأ: أولاً: يقصد المشرع بتعبير "الخطأ" الوارد في المادة 22 من نظام المستخدمين الأساسي الخطأ الإرادي الذي لا يليق ارتكابه بشرف خدمة الحكومة أو أي خطأ مسلكي جسيم.
ثانياً: إن المستخدم الذي يصاب بإحدى حوادث السير أثناء قيامه بالوظيفة أو في طريقة منها أو إليها يستفيد من الإجازات المنصوص عليها في المادة /22/ المعدلة في نظام المستخدمين الأساسي ولا مجال لاعتباره في هذه الحوادث مخطئاً ولو أنه من الناحية الجزائية قد حمل نسبة من تبعة الحادث.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /454/ لسنة 1971.
  *(الرأي 85 لسنة 1972).
جلسة 3/12/1972
المبدأ: أولاً: إذا ألحق عمال جهة إدارية ضرراً بممتلكات جهة إدارية أخرى فتتحمل الجهة الأولى عبء التعويض عن الضرر اللاحق بالجهة الثانية فإن كان العمل يتم لحساب جهة إدارية ثالثة كان للجهة التي تحملت عبء التعويض أن تعود على صاحبة العمل بحسب شروط الاتفاق بينهما.
ثانياً: تلتزم مؤسسة المشاريع الكبرى بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الخطوط الهاتفية في قرية البويطية في محافظة دير الزور بتاريخ 29/5/1960 والبالغ مقدارها /450.80/ ليرة.
  *(الرأي 86 لسنة 1972).
جلسة 3/12/1973
المبدأ: أولاً: تتحمل الجهة الإدارية عبء التعويض عن الأضرار  اللاحقة بجهة إدارية أخرى من جراء تنفيذ أعمال لمصلحتها يقوم بها عمال متعهد لديها.
ثانياً: تلتزم مصلحة مياه حلب بالتعويض عن  الأضرار التي أصابت الخطوط الهاتفية الأرضية في محلة العرقوب بحلب بتاريخ 30/12/1971 والبالغة /78.30/ ليرة سورية.
  *(الرأي 88 لسنة 1972).
جلسة 3/12/1972
المبدأ: أولاً: إن للجهات الإدارية حق التصرف بما تقتضيه مصلحة المرافق العامة التي تشرف عليها في حدود النصوص القانونية ومن غير الملائم إبداء الرأي في سلامة تصرف قامت به جهة إدارية بحق أحد موظفيها إذا كان من شأنه على مركز قانوني له مدعوم بنص في التشريع، والرأي الفصل إنما يكون للقضاء المختص.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /221/ لسنة 1971.
  *(الرأي 89 لسنة 1972).
جلسة 10/12/1972
المبدأ: أولاً: يعتبر أجر مثل المساحة التي بني عليها ملجأ في العقار الوقفي ذي الرقم /1053/ من منطقة (ساحة وعرب) العقارية بدوما يعادل مبلغ /150/ ليرة سورية سنوياً بدءاً من أول عام 1968.
ثانياً: يعتبر أجر مثل المساحة التي بني عليها ملجأ في العقار الوقفي ذي الرقم /286/ من منطقة (قصارين شمس) العقارية بدوما يعادل مبلغ /50/ ليرة سورية سنوياً بدءاً من أول عام 1968.
ثالثاً: تلتزم بلدية دوما بدفع أجر المثل المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى إدارة الأوقاف.
  *(الرأي 91 لسنة 1972).
جلسة 10/12/1972
المبدأ: أولاً: تتحمل الجهة الإدارية التي تدير مرفق مياه الشرب عبء التعويض عن الأضرار التي يحدثها انسياب المياه من الأنابيب التابعة لها في أملاك الغير، وإذا كانت الأضرار نشأت عن أسباب عديدة تتحمل تبعة بعضها جهة إدارية أخرى، فلمصلحة المياه أن تطالب تلك الجهة بكل أو بعض التعويض الذي التزمت به إذا كانت التبعة ثابتة بوجه قانوني ولا يقبل دفعها بأن قدم البناء كان من عوامل تصدعه ما دام التصدع كان نتيجة مباشرة لتسرب المياه خارج أنابيبها.
ثانياً: تلتزم مصلحة مياه حلب بأن تؤدي إلى إدارة الأوقاف مبلغ /2575/ ليرة سورية التعويض المقدر عن الأضرار التي أصابت العقارين الوقفيين /206/ و/225/ في المنطقة الثامنة بحلب نتيجة انفجار تمديدات المياه الأرضية وتسرب المياه إلى أساساتهما.
ثالثاً: تتحمل كل من مصلحة مياه حلب وإدارة الأوقاف نفقات الكشف البالغة /117/ ليرة سورية مناصفة.
  *(الرأي 92 لسنة 1972).
جلسة 10/12/1972
المبدأ: أولاً: إن غرامة التأخير في العقود الإدارية تفرض في الأصل على أساس القيمة الإجمالية للعقد دون مراعاة قيمة ما سبق تقديمه من مواد أو تنفيذه من أشغال أو إنجازه من خدمات خلال المدة المنصوص عليها في العقد على ما قضت به المادة 54 من نظام العقود للهيئات ذات الطابع الإداري.
ثانياً: تترخص جهة الإدارة في أن تستبعد قيمة الأجزاء أو المواد المنفذة أو المسلمة في أوقاتها المحددة في عقودها الإدارية عند حساب غرامات التأخير عن الأجزاء أو المواد فيها إذا كانت تلك الأجزاء أو المواد تستقل في الاستفادة من المتأخر من الالتزام.
  *(الرأي 93 لسنة 1972).
جلسة 10/12/1972
المبدأ: أولاً: إن للعقارات الوقفية طبيعة ووظيفة خاصتين بها تجب مراعاتهما في الاستثمار مما يوجب على وزارة الأوقاف العمل على استصدار النصوص الناظمة لهذا الاستثمار تطبيقاً لحكم القانون النافذ وبما يتلاءم مع المبادئ التي يقوم عليها التشريع الذي تطبقه الإدارات العامة في استثمار عقاراتها.
ثانياً: لدوائر الأوقاف أن تستمر على تطبيق الإجراءات والشروط المتبعة حتى الآن في تأخير العقارات الوقفية والتي تتفق والطبيعة الخاصة لهذه العقارات وذلك إلى أن تستطيع وزارة الأوقاف استصدار النصوص الملمع إليها في البند الأول.
ثالثاً: إن أحكام نظام العقود للهيئات العامة ذات الطابع الإداري واجبة التطبيق من قبل الدوائر الوقفية فيما يتعلق بالبيوع والتعهدات والإنشاءات في الحالات التي لا يوجد فيها أنظمة وشروط خاصة بالعقارات الوقفية.
رابعاً: إن بيع العقارات الوقفية يجب أن يتم وفق أحكام القانون ذي الرقم /104/ لسنة 1960 الخاص بالاستبدال.
  *(الرأي 94لسنة 1972).
جلسة 10/12/1972
المبدأ: أولاً: إن أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية التي تفصل بين إجازتين إداريتين أو إحداهما صحية والأخرى إدارية لا تعتبر داخلة في عداد أي من الإجازتين.
ثانياً: إن أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية التي تفصل بين إجازتين صحيتين تعتبر إجازة صحية حكماً.
ثالثاً: يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.
  *(الرأي 95 لسنة 1972).
جلسة 17/12/1972
المبدأ: 1 ـ يخضع المتعاقدون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون استناداً على أحكام المادة الثامنة من المرسوم ذي الرقم /680/ المؤرخ في 29/4/1952، فيما يتعلق بالخدمات الصحية، إلى أحكام المادة /65/ من قانون العمل. ولو كانت عقود استخدامهم تنص على استفادتهم من مزايا المستخدمين.
2 ـ لايمكن الاستفادة من تخفيض أجور الخدمات الصحية التي تؤديها مؤسسات وزارة الصحة لغير فئات العاملين المحددين بموجب قرار نائب رئيس الجمهورية ذي الرقم /53/ الصادر في 9/2/1961 إلا بنص قانوني يتضمن إلزام تلك المؤسسات بذلك.
3 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 37 لسنة 1972.
  *(الرأي 96 لسنة 1972).
جلسة 17/12/1972
المبدأ: أولاً: إن لجنة العمل الشعبي تتحمل تبعة الأضرار التي قد تلحق بإحدى الجهات الإدارية إذا ما نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها.
ثانياً: إن عدم وجود اعتماد في ميزانية أي جهة إدارية محكوم عليها بالتعويض لا يرفع عنها واجب تنفيذ الحكم القضائي وعليها تدارك الاعتماد اللازم بالطرق القانونية.
ثالثاً: تلتزم لجنة العمل الشعبي في محافظة الحسكة بدفع /1100/ ليرة سورية لحساب قيادة قوى الأمن الداخلي تعويضاً عن الأضرار التي أصابت السيارة ذات الرقم /41087/ في مدينة الحسكة بتاريخ 13/8/1970.
  *(الرأي 97 لسنة 1972).
جلسة 24/12/1972
المبدأ: أولاً: إن الجهة الإدارية التي تلحق بعملها في عقار عائد لها ضرراً بعقار جهة أخرى تتحمل عبء التعويض عن ذلك.
ثانياً: تلتزم المؤسسة العامة للكهرباء بدفع مبلغ /12598.08/ ليرة إلى الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان لقاء ما أنفقته على تدعيم أساسات وقواعد أعمدة حائط محلج الوحدة في حلب لتجنب الأضرار التي كانت تهددها بنتيجة الحفريات التي قامت بها المؤسسة في شهر أيار عام 1970.
  *(الرأي 98 لسنة 1972).
جلسة 24/12/1972
المبدأ: أولاً: إن مساهمة الدولة في نفقات دراسة أو إعاشة بعض الطلاب لا تكون مانعة من استحقاق آبائهم التعويض العائلي عنهم إلا إذا:
آ ـ بلغت المساهمة حد تحمل كامل نفقات الدراسة والإعاشة.
ب ـ أو اتخذت المساهمة صفة المنحة الدراسية المجانية على ما ورد في قانون البعثات العلمية.
ثانياً: إن المبالغ النقدية التي تدفعها وزارة التربية لطلاب المدارس الصناعية بحدود مبلغ خمسين ليرة سورية في الشهر ولمدة تسعة أشهر في السنة لا تحجب عن آباء المستفيدين منها ما يستحق لهم من تعويض عائلي عنهم.
  *(الرأي 100 لسنة 1972).
جلسة 24/12/1972
المبدأ: أولاً: لا يتم إيفاد الموظف بمهمة رسمية في البلاد الأجنبية إلا بمرسوم يبين حدود تعويضات الانتقال عملاً بنص المادة /127/ من قانون الموظفين الأساسي.
ثانياً: إن تكليف الموظف الموفد بموجب قرار وزاري إلى خارج القطر للتدريب والإطلاع بمهمة الإشراف على غيره من الموفدين مثله للتدريب والاطلاع لا يعدل مركزه القانوني ولا يجعله مكلفاً بمهمة رسمية يستحق عنها تعويض الانتقال على ما حدده قانون الموظفين الأساسي المعدل.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /63/ لسنة 1972.
  *(الرأي 101 لسنة 1972).
جلسة 24/12/1972
المبدأ: أولاً: يعتبر تعويض التفتيش في حكم الراتب في الاستحقاق والحجب فيحق للمستفيدين منه تقاضيه كلما تقاضوا رواتبهم.
ثانياً: يستحق الموظف الفني في الجهاز المركزي للرقابة المالية المستفيد من تعويض التفتيش الجزء الثابت من هذا التعويض عند دعوته إلى الخدمة في القوات المسلحة بصفة ضابط احتياط. أما الجزء الآخر من التعويض فيبقى مرهوناً بتقدير وزير المالية إن شاء حجبه وإن شاء أجراه.
ثالثاً: يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.
  *(الرأي 102 لسنة 1972).
جلسة 31/12/1972
المبدأ: أولاً: إن التعويض العائلي يتبع الراتب أو الأجر وجوداً وعدماً، غير أنه مستقل عنهما فيما يطرأ عليهما من تخفيض يستند إلى حكم في القانون، ولا يعتبر التعويض المذكور جزءاً من الأجر إلا في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ثانياً: يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.
  *(الرأي 103 لسنة 1972).
جلسة 31/12/1972
المبدأ: أولاً: تعتبر الإجازة السنوية المحددة في القانون للعامل يتمتع به سنوياً إلا إذا طلب خطياً تأجيل تمتعه بالإجازة إلى العام المقبل في حدود ما قررته المادة /59/ من قانون العمل.
ثانياً: يجب على صاحب العمل أن يتيح لكل واحد من عماله فرصة التمتع بإجازته السنوية خلال السنة نفسها، وعليه أن يقيم الدليل على أنه قام بإتاحة ذلك لهم تحت طائلة التزامه بأداء بدل الإجازة نقداً.
ثالثاً: إن حق العامل بالإجازة السنوية لا يسقط إذا لم تمنح إليه ولو لم يتقدم بطلب منحها. خلافاً للحالة التي يرفض فيها بنفسه استعمال الإجازة في الفترة الزمنية المحددة من قبل صاحب العمل.
رابعاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /480/ لسنة 1971 وجميع ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.
  *(الرأي 104 لسنة 1972).
جلسة 31/12/1972
المبدأ: أولاً: من حق المجالس البلدية عملاً بحكم الفقرة ج المضافة إلى المادة 114 من قانون البلديات، تحديد مبالغ الغرامات التي تفرض بحق من يخالف الأنظمة ضمن الحدود التي نصت عليها أحكام المادة 113 من القانون المذكور.
ثانياً: يمكن لمرتكب مخالفة الأنظمة أن يتفادى ملاحقته جزائياً إذا قام خلال ثمانية أيام من تبليغه المخالفة بدفع مبلغ الغرامة المحدد من المجلس البلدي.
ثالثاً: إذا لوحق المخالف للأنظمة البلدية أمام القضاء المختص استقل هذا القضاء بتحديد الغرامة أو توقيع الجزاء.
  *(الرأي 105 لسنة 1972).
جلسة 31/12/1972
المبدأ: أولاً: ليس لأي جهة إدارية أن تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي مبرم صدر عليها. على أن ذلك لا يحول دون حقها بالرجوع بما دفعته على جهة إدارية أخرى إن كان لرجوعها مقتضى قانوني.
ثانياً: تلتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتنفيذ حكم محكمة النقض المؤرخ في 10/11/1971 الصادر عليها وعلى مكتب إنعاش الريف لمصلحة شركة مسعد وشركاه.
  *(الرأي106 لسنة 1972).
جلسة 21/1/1973
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في مشروعية تعيين مستخدم في إحدى المؤسسات لاعامة تم قبل سنوات عديدة إذا ما تبين للإدارة مجدداً وجود سبب كان يحول دون تعيينه.
ثانياً ـ إن للجهة الإدارية في مثل الحالة المشار إليها أن تتصرف بما ترى أن القانون يوجبه أو يسمح به، ولصاحب العلاقة طلب النصفة من القضاء المختص حفاظاً على ما قد يكون له من حق.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 198 لسنة 1971.
  * (الرأي 1 لسنة 1973).
جلسة 21/1/1973
المبدأ: أولاً: لا يسوغ لمؤسسة التأمينات الإجتماعية أن توقف صرف ما يستحقه العامل المستقيل من جهة إدارية بمجرد ادعاء هذه الجهة أنه ألحق بها ضرراً مادياً.
ثانياً: إن الحجز على ما يستحقه العامل المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز إلا من أجل دين ثابت على ما ورد في المادة 99 من القانون المذكور وفي الحدود التي أشار إليها نص هذه المادة.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 31 لسنة 1972.
  *(الرأي 2 لسنة 1973).
جلسة 21/1/1973
المبدأ: 1 ـ إن إشراف جهة إدارية معينة على تنفيذ مشروع لحساب جهة رسمية أخرى لا يحملها ما قد ينشأ عن هذا التنفيذ من تبعات كما لا تتحمل الجهة الإدارية التي تملك آلات تعمل في تنفيذ مشروع لحساب إدارة خلافها ما قد ينشأ عن استعمال هذه الآلات من تبعات تجاه الغير.
2 ـ تلتزم لجنة العمل الشعبي في محافظة الحسكة بدفع مبلغ 247.76 ليرة إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت الشبكة الهاتفية في منطقة الدخل المحدود في مدينة الحسكة بتاريخ 11/12/1971، وعلى هذه اللجنة تدارك الاعتماد اللازم لدفع هذا التعويض بالطرق القانونية.
  *(الرأي 3 لسنة 1973).
جلسة 21/1/1973
المبدأ: أولاً: يتعين على صاحب العمل أخطار مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن استخدام أي عامل لديه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء عمله ضمن الشروط والأوضاع المحددة بقانون التأمينات الاجتماعية والقرارات الصادرة استناداً لأحكامه.
ثانياً: إذا أصيب عامل قبل إخطار مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن استخدام أي عامل لديه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء عمله ضمن الشروط والأوضاع المحددة بقانون التأمينات الاجتماعية والقرارات الصادرة استناداً لأحكامه.
ثانياً: إذا أصيب عامل قبل إخطار مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن استخدامه وكانت مهلة الاخطار قد انقضت التزم صاحب العمل بنفقات إصابته.
ثالثاً: تلتزم الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان بدفع مبلغ 4510.10 ليرة سورية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لقاء ما تكلفته على إصابة العامل في محلج دير الزور التي وقعت له بتاريخ 5/9/1966.
  *(الرأي 4لسنة 1973).
جلسة 28/1/1973
المبدأ: أولاً: ان العرائض والاستدعاءات المقدمة من الأفراد إلى منشآت مزارع الدولة لا تخضع لرسم الطابع، إذ لا تتوافر في هذه المنشآت صفات الإدارة أو المؤسسة العامة.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 94 لسنة 1972.
  *(الرأي 5 لسنة 1973).
جلسة 4/2/1973
المبدأ: أولاً: على المحامي الذي كان موظفاً عاماً أن يتقيد بحكم المادة 14 من قانون المحاماة ذي الرقم 14 الصادر بتاريخ 22/4/ 1972 فيمتنع خلال سنتين من تاريخ تركه الوظيفة عن قبول وكالة ضد الجهة الإدارية التي كان موظفاً فيها بنفسه أو بواسطة شريك له أو أي محام آخر تحت طائلة اعتباره مخلاً بشروط ممارسة المهنة.
ثانياً: إن تعبير "أو وكيلاً عنها" الوارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 90 المؤرخ في 24/3/1970 لا يشمل مهنة المحاماة.
ثالثاً: إن الجهة الإدارية التي تسند إلى محام كان موظفاً لديها مخالفات مسلكية لا تستطيع مهما كان عظم هذه المخالفات ان تمنعه من ممارسة مهنته ضدها إلا بحكم يصدر عن القضاء المختص أو بامر منفرع نقابة المحامين الذي ينتسب إليه.
  *(الرأي 6 لسنة 1973).
جلسة 4/3/1973
المبدأ: أولاً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين لمدة أقل من سنة لا يستحق التعويض العائلي إلا إذا استمر شغله للوظيفة بتمديد تعيينه أكثر من سنة ويكون استحقاقه عندئذٍ للتعويض بدءاً من تاريخ مباشرته.
ثانياً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين بصك ينص على مدة تجاوز السنة يستحق التعويض العائلي من تاريخ مباشرته.
  *(الرأي 7 لسنة 1973).
جلسة 4/3/1973
المبدأ: أولاً: إن عبء التعويض عن الأضرار اللاحقة بجهة إدارية ما من جراء تنفيذ أعمال يقوم بها عمال متعهد لدى جهة إدارية أخرى إنما تتحمله الجهة التي تجري الأعمال لمصلحتها.
ثانياً: إن للجهة الإدارية التي تحملت عبء الأضرار التي وقعت من جراء تنفيذ أحد المتعهدين لديها أشغالاً عامة لمصلحتها أن تعود على المتعهد بما تحملته إذا ما توافرت لديها أدلة تثبت بأن الأضرار نجمت عن خطأ لا تسأل هي عنه.
ثالثاً: تلتزم بلدية منبج بدفع مبلغ 166.40 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلا السلكية واللاسلكية تكاليف إصلاح الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في منبج بتاريخ 7/6/1971.
  *(الرأي 8 لسنة 1973).
جلسة 11/3/1973
المبدأ: أولاً: إن التعويض المحدد بالقانون ذي الرقم 232 لسنة 1956 الذي يؤدى مقابل شغل العقارات المبنية عندما تستملك للنفع العام لا يشمل العقارات التي تشغلها جهات إدارية.
ثانياً: لا تلتزم محافظة مدينة دمشق بدفع أي تعويض إلى الهيئة العامة للحبوب والمطاحن بسبب إخلائها المستودعات التي تشغلها في منطقة القدم واستملكت لتوسيع مدخل مدينة دمشق الجنوبي.
  *(الرأي 10لسنة 1973).
جلسة 11/3/1973
المبدأ: أولاً: إن التعويض العائلي المستحق عن الزوجة يقطع عند طلاقها من تاريخ واقعة الطلاق أو الحكم بالتفريق أو المخالفة بعد أن يكتسب الحكم المثبت لذلك قوة الأمر المقضي.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 7 لسنة 1972.
